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 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  بسم االله الرحمن الرحيم   

  مقدمة

ً                                       ًولـــم یتـــركهم همـــلا، وجعـــل لهـــم فـــي الأرض معـــایش                        الحمـــد الله الـــذي خلـــق الخلـــق 

ً                                                                  ًوسبلا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصـحبه الخیـار، ومـن 

    .. .                               تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد

                                                                        فقــد انتــشرت بطاقــات الائتمــان فــي العــالم مــع نمــو التجــارة الإلكترونیــة، ممــا أســهم 

ــــاس وازده ــــاة الن ــــي تطــــور حی                           ارهــــا، ومــــع هــــذا التطــــور ظهــــرت                                    بــــشكل ملحــــوظ ف

ــــد البــــاحثین  ــــي أحكامهــــا عن ــــي تخــــریج هــــذه البطاقــــات، وف ــــات الكثیــــرة ف                                                                  الاختلاف

            كمــا تكتمــت        الإســلامیة                  الــشرعیة للمــصارف        الهیئــات                       المعاصــرین، وفــي تطبیقــات 

ً                                                                             ًالمؤسسات المالیة المروجة للبطاقة على الجوانب السلبیة به المضرة بالأفراد دینیا 

ً                                                           ًدیا كالمدیونیـــة والفوائـــد التـــي لا یـــدركها الفـــرد؛ إلا بعـــد أن یقـــع ً                ًواجتماعیـــا واقتـــصا

   .    فیها

             یفهــا الفقهــي،  ی                                                          مــن هنــا جــاءت أهمیــة البحــث عــن البطاقــة الائتمانیــة، تعریفهــا، وتك

   .                                   إلى غیر ذلك من المسائل المتعلقة بها   ..  .                  وضوابط التعامل بها

    ئــدة                 ئم علــى نظــام الفاً                                                       ًونظــرا لــشیوع هــذه البطاقــات فــي بلــدان النظــام الرأســمالي القــا

ًالبنكیة المحرمة في الإسلام، وانتشارها انتشارا واسـعا فـي العـالم الإسـلامي مقترنـة  ً                                                                          ً ً

                                                                   بتلــك الفوائـــد، وحیــث إنهـــا أصـــبحت مــن الحاجـــات الأساســـیة فــي الـــدول المتقدمـــة 

ُِ                                                           ُِ حد سواء، فقد قدمت كثیر من المقترحات المتضمنة دراسة عدد من      على        والنامیة
                               ذلــك النــوع الــذي یــشتمل علــى تلــك      مغطــاة                       لبطاقــة الائتمــان الغیــر                البـدائل الــشرعیة

                                                                        الفائــدة المحرمــة، رأیــت أنــه لابــد مــن دراســة تلــك البــدائل دراســة فقهیــة لنقــف علــى 

ٕ                                                   ٕفهــا الفقهــي ومــدى واقعیتهــا وامكــان تطبیقهــا، حتــى یطمــئن  ی                   حكــم الــشرع فیهــا وتكی
            شـــرعت فـــي هـــذا                                 مـــن غیـــر اقتـــراف للحـــرام، ومـــن هنـــا       تعاملـــه                المـــسلم إلـــى ســـلامة 

   .     البحث
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ا  ا ا                   :   

                                                               اعتمدت في هذا البحث على الأسلوب الاسـتقرائي التحلیلـي بالاعتمـاد علـى   . ١

                                                                  الكتب والأبحاث الفقهیة والدراسات الـسابقة خاصـة المقدمـة لمجمـع البحـوث 

                                                          الإسـلامیة بــشأن هــذا الموضــوع لغــرض الوصــول إلــى الهــدف المطلــوب مــن 

  .     البحث

                                                        بیان المتفق علیه بین العلماء، والأصل في اتفاقهم علیها من              ذكر المسألة و  . ٢

  .                          الكتاب أو السنة أو المعقول

ً                                                             ًبیـــان المـــسألة المختلـــف فیهـــا وذكـــر كـــل رأي منـــسوبا إلـــى صـــاحبه بـــصورة   . ٣

  .                                         واضحة مع دعم رأیه بالدلیل الذي استند علیه

                      یــشبهه فــي كتــب التــراث                                          الرجــوع فیمــا اســتحدث مــن أحكــام للقیــاس علــى مــا  . ٤

  .         هي القدیم    الفق

                                                               ذكر ما ورد من أحادیث تتعلق بكل مسألة إن وجدت وتخریجها وفـق مـنهج   . ٥

                                                                 المحــدثین مــع مناقــشة الآراء والأدلــة والــرد علــى الــرأي المخــالف مــع تــرجیح 

  .                                                            بعض الآراء بالحجج والأدلة، سالكة في ذلك مسلك التأدب مع العلماء

  .               ردت أثناء البحث                                                  شرح أغلب الألفاظ والمصطلحات الفقهیة والعلمیة التي و  . ٦

  .ً                                                            ًأخیرا ختمت الرسالة بفهرس المصادر والمراجع ثم بفهرس الموضوعات  . ٧

ا وا ا ا  و                                     :   

   .       مطالب ة                                           التعريف بالبطاقة وأطرافها وأنواعها وفيه ثلاث  :           المبحث الأول

   .                            تعریف الائتمان وبطاقة الائتمان  :            المطلب الأول

                                          بطاقـــة الائتمـــان وأنواعهـــا وحكـــم كـــل نـــوع ویـــشتمل       أطـــراف   :               المطالـــب الثـــاني

  - :   على

   .                   أطراف بطاقة الائتمان  : ً   ً أولا

   .             یف الفقهي لها ی                         أنواعها وحكم كل نوع والتك  : ً     ً ثانیا

   .                                             الموازنة بین المضار والمنافع للتعامل بالبطاقة  :              المطلب الثالث

     يـه                                                              ف الفقهي لعلاقات أطـراف التعاقـد علـى البطاقـة، وف            ي     التكي  :             المبحث الثاني 

   .          ثلاثة مطالب
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     .                                 ف العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها ی   تكی  :            المطلب الأول

   .                                     تكییف العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر  :              المطلب الثاني

   .                         العلاقة بین الحامل والتاجر  :              المطلب الثالث

  

   .                                          التكييف الشرعي للرسوم والعوائد على البطاقة  :             المبحث الثالث

   .                                     على أخذ رسوم إصدار البطاقة وتجدیدها             أقوال العلماء  :            المطلب الأول

   .                                  رسوم سحب النقود بالبطاقة الائتمانیة  :              المطلب الثاني

      عمــولات  (                                         العمولــة التــي یحــصل علیهــا المــصدر مــن التــاجر   :              المطلــب الثالــث

    ).       التحصیل

   .                                                  الحكم الشرعي لشراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانیة  :              المطلب الرابع

  
   .                      المقترحة لبطاقة الائتمان        البدائل   :             المبحث الرابع

   .                                                     بطاقة المرابحة تعریفها وحكمها كبدیل للبطاقة الائتمانیة  : ً   ً أولا

   .      الشهري  )      الخصم (            بطاقة الحسم   : ً     ً ثانیا

   .             بطاقة التقسیط  : ً     ً ثالثا

   .                                       فتح العمیل لحساب مضاربة في البنك المصدر  : ً     ً رابعا

   .                                    البطاقات المعتمدة على التورق المصرفي  : ً     ً خامسا

                                               تطبیقیـــــة لـــــبعض البطاقـــــات التـــــي تـــــصدرها بعـــــض البنـــــوك      نمـــــاذج  : ً     ً سادســـــا

     .       الإسلامیة

  

   .                                      وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث  :      الخاتمة

  وا هو الهادي والموفق إلى سواء السبيل
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  المبحث الأول

  التعريف بالبطاقة وأطرافها وأنواعها

  

  و:  
  

  . ان ان و: ا اول

ما ا             :   ع وم  و ان وأما  افأط                                                   :   

 أو    :نا  افأط.  

 م      : ا ع وام  و اأم.  

  ر واا  ازما ا ا.  
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  المطلب الأول

  ة الائتمانتعريف الائتمان وبطاق

  

َعلـى وزن افتعـال، وهـو مـن الفعـل أمـن، وهـو مـن الأمـان والأمانـة،   :   غة         الائتمان ل
ِ                                                        َ
ِ

                                                                      والأمـــان الـــصدق والطمأنینـــة والعهـــد والحمایـــة، والمـــأمون بـــه الثقـــة، والأمـــان ضـــد 

    :                                وأمـــین بمعنـــى واحـــد، وفـــي التنزیـــلِ                                  ِالخـــوف، والأمـــان ضـــد الخیانـــة، ورجـــل أمـــن

[ ' ( )  Z) ٢ (     مكة               أي الآمن، یعني . )١( .   

                                          أن یقــوم الــدائن بمــنح المــدین مهلــة مــن الوقــت،   :                          الائتمــان فــي الاقتــصاد الحــدیث

                                                                              یلتزم المدین عند انتهائها بدفع قیمة الدین، فهو صیغة تمویلیة استثماریة تعتمدها 

   . )٣ (                المصارف بأنواعها

ـــك   :                   وفـــي الاصـــطلاح المـــصرفي                                          فـــإن الائتمـــان أو الاعتمـــاد هـــو تعهـــد یـــصدره بن

ً                                             ً یمنحه أو یسدد عنه مبلغا من المال في المـستقبل            لطرف آخر بأن
   ه   فإنـ       وعلیـه   ، )٤ (

          المعنیــــین     فــــإن          وبالتــــالي  ً    ًفعــــلا،       البنــــك       یدفعــــه      مبلــــغ     إنــــه     حیــــث       القــــرض    عــــن       یختلــــف

   . )٥ (       مختلفان

                                                           
    ]. ٣ [        آیة رقم   )      التین (       سورة  )١ (

              دار صـــادر، تـــاج   )   ١٤ / ٤ (        الثالثـــة   )   ٢١ /  ١٣ (                                     لـــسان العـــرب، لمحمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور )٢ (

                                دار الهدایـــــة، محـــــیط المحـــــیط لبطرســـــي   )    ١٨٤ /  ٣٤ (                          لعـــــروس لمحمـــــد مرتـــــضى الزبیـــــدي 

   . م    ١٩٨٧            مكتبة لبنان   ]   ١٧ [         البستاني 

   .                         دار الكتب المصریة القاهرة  ]   ٥٥ [                     صادیة، لأحمد زكي بدوي                      معجم المصطلحات الاقت )٣ (

          م، موســـوعة     ٢٠٠١                 دار غریـــب القـــاهرة   ]   ١١ [          مـــدحت صـــادق  /                         أدوات وتقنیـــات مـــصرفیة، د )٤ (

   .                       م مكتبة القاهرة الحدیثة    ١٩٦٧  - ٢   ، ط ٣                                 المصطلحات الاقتصادیة لعمر حسین، صـ

  –                      عبــد الوهــاب أبــو ســلیمان  /                                                       البطاقــات البنكیــة الإقراضــیة والــسحب المباشــر مــن الرصــید، د )٥ (

   .                 ، دار القلم بدمشق  ٢٣   صـ 
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           المتقــدمون         الفقهــاء       یــورده     فلــم          الفقهــاء،       اصــطلاح    فــي         الائتمــان        لتعریــف         بالنــسبة     أمــا

    دم  وعـــ         للـــضمان،   ل      المقابـــ      الأثـــر   ى  علـــ         الائتمـــان      أطلـــق       الـــبعض     كـــان  ٕ   وٕان      طلح،   كمـــص

         الودیعــة     وصـف    فـي     جـاء     فقــد         التفـریط    أو        التعـدي        انتفـاء      حالــة    فـي       الهـلاك      تبعـة      تحمـل

   . )١ (   محض        ائتمان       بأنها

         التعریـف          البـاحثون        اسـتخلص     فقـد         الـشریعة    فـي         للائتمـان     أصـل      وجـود     علـى       وبناء

     عـین   ي فـ        التـصرف      بغـرض     كـان      سـواء        للغیـر،       المـال       تـسلیم     علـى         الباعثة       الثقة   :    الآتي

    أو          العاریـة،    في     كما         المنفعة    في        التصرف      بغرض    أو        الضمان    أو       الدین    في     كما       المال

   . )٢ (       الوكالة    في     كما          بالتصریف         التفویض      بغرض    أو          الودیعة،    في     كما       الحفظ      بغرض

    مــن      كمیــة    أو      قیمــة    ذي     شــيء        مبادلــة       عملیــة     أنــه   :       الائتمــان      معنــى       تبیــان    فــي       والأدق

   .        المستقبل    في        بالدفع     وعد       مقابل         الحاضر،    في        النقود

م  إ و:  

 من ناحیة المهلة التي یمنحها البائع للمشتري، لكي یدفع ثمن السلعة  -١

التي تسلمها، وفیها یزید السعر، لأن الثمن مؤجل، وهذا یسمى 

 ).الائتمان التجاري(

ً                                                                هو العملیة التي بموجبها یقرض شخص غیره مبلغا متأملا إعادته في  -٢ ً

 .ً                             ا إلیه الفائدة المترتبة علیهالمستقبل مضاف

 لن أو:  

 ).ً                       أقل من ثمانیة عشر شهرا(الائتمان قصیر الأجل  - 

 ).وهو الذي یصل إلى خمس سنوات(الائتمان متوسط الأجل  - 

                                                           
           دار الكتـــاب   )    ٢٧٦ / ٢ (                                                     أســـني المطالـــب شـــرح روض الطالـــب لزكریـــا بـــن محمـــد الأنـــصاري  )١ (

   .             الإسلامي، بتصرف

      صفر   ٢٨-  ٢٦                                                   دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة،  :               مؤتمر بعنوان )٢ (

                                      ة بالتعـــاون مـــع مـــصرفیة الـــشارقة وبنـــك دبـــي                م، جامعـــة الـــشارق    ٢٠٠٢ / ٥ / ٩- ٧    هــــ،     ١٤٢٣

   . ٣          الإسلامي، صـ
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 .)١ ()ویكون أكثر من خمس سنوات( الائتمان طویل الأجل  - 

 م      :نا  :  

ي المعاملات ف وسائل الدفع المعاصرة المحدثة تعد بطاقة الائتمان من

ا هو اقتصادي، ومنها ما هو المالیة، ولهذه البطاقة عدة تعریفات منها م

  .....شرعي،

                                بأنها بطاقة خاصة یـصدرها المـصرفي   :                                 فقد عرفها المعجم الاقتصادي العربي

                                                                 لعمیلــه، تمكنــه مــن الحــصول علــى الــسلع والخــدمات مــن محــلات، وأمــاكن معینــة 

                                      والخـدمات بتقـدیم الفـاتورة الموقعـة مـن                                        د تقدیمه لهذه البطاقة، ویقوم بائع الـسلع  عن

                                   فیــسددها لــه، ویقــدم المــصرفي للعمیــل –                               العمیــل إلــى المــصرف مــصدر الائتمــان 

ًكشفا شهریا بإجمالي القیمة لتسدیدها أو لخصمها من حسابه الجاري طرفه ً                                                                 ً ً
) ٢(  .    

ٕ                            ٕ نظـام البطاقـة واجراءاتهـا مـن                                         ویبدو بأن هذا التعریف یركز علـى طبیعـة عمـل
                                                                     بدایـــة الاســـتخدام إلـــى حـــین الـــسداد، كمـــا أنـــه یقتـــصر اســـتخدام واحـــد للعملیـــة هـــو 

   .          الشراء فقط

        المــدار،    "     تمــاني                    أداة دولیــة للــدفع الائ  "           یمي بأنهــا          محمــد العــص  /              بینمــا عرفهــا د

                                                                 ذات نطاق عام، ناتجة عن عقد ثلاثـي تـصدر عـن بنـك تمكـن حاملهـا مـن إجـراء 

   . )٣ (  "                         ة والحصول على خدمات خاصة        عقود خاص

                                                                ونلاحــظ أن هــذا التعریــف لــه وجاهتــه لاســیما وأنــه أشــار إلــى جانــب مهــم وهــو 

                                              اكتفـاء البنــك المقــرض بــسداد نـسبة مئویــة زهیــدة مــن   :                     المــدار، والمــراد بــه       الائتمـان

                                                           
- ٦                              ، تـم نـشره بالـدورة الخامـسة عـشر  ٢                      وهبـه مـصطفى الزحیلـي، صــ  /  د .                  بطاقات الائتمان أ )١ (

   )          سلطنة عمان (         م مسقط     ٢٠٠٤ / ٣ /  ١١

    ].  ٦٢ [              أحمد زكي بدوي  /                                       معجم المصطلحات التجاریة والتعاونیة، د )٢ (

                                ، طـ دار ابن الجوزى، الـسعودیة ـ   ٨٩                   ن مسعود العصیمي، صـ      محمد ب  /                      البطاقات الدائنة، د )٣ (

   .  هـ    ١٤٢٤      الأولى 
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            وفرض نسبة        المتبقي                                                      إجمالي الرصید الدائن على حامل البطاقة مع تقسیط المبلغ 

   . )١ (    علیه            ربویة مركبة 

                                                                  أمــا التعریــف الــشرعي لبطاقــة الائتمــان، فإنــه لا یوجــد لهــا تعریــف محــدد لــدى 

                                                                 فقهائنــــا القــــدامى، إذ لا وجــــود لهــــذه البطاقـــــة فــــي عــــصرهم إلا أن أصــــل بطاقـــــة 

ـــ ِالائتمــان عــرف فــي الفقــه بمــا یعــرف ب ُ                                ِ                  حیــث كــان مــن عــاد  . )٢ ( )   رار ج    الاســت    بیــع  (ُ

ًئنهم بالأجـــل، ویجـــرون حـــسابا                                           التجـــار وبـــائعي التجزئـــة إعطـــاء بعـــض الـــسلع لزبـــا ُ                         ً ُ
                                                                    معهــم فــي نهایــة كــل أســبوع أو شــهر لــسداد مــا اســتحق للبــائع مــن قبــل وبــدء مــدة 

   .     جدیدة

                                                                     أمــا لــدى الفقهــاء المعاصــرین فقــد وردت تعریفــات كثیــرة لبطاقــة الائتمــان تبــین 

                                                                   حقیقــة هــذه البطاقــة، ســوف أقتــصر فقــط علــى التعریــف الــذي أورده مجمــع الفقــه 

ــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي فــي دورتــه الــسابعة ونــصه              الإســلامي الــدولي    :                                                   الت

ِالبنـك المـصدر (                       أنها مستند یعطیه مصدره  "
ُ            ِ
     حامـل  (                      لـشخص طبیعـي أو اعتبـاري   ) ُ

                  الخــدمات ممــن یعتمــد                                             بنــاء علــى عقــد بینهمــا یمكنــه مــن شــراء الــسلع أو  )        البطاقــة

         ع، ویكـــون ً                                            ًدون دفــع الـــثمن حــالا لتـــضمنه التــزام المـــصدر بالــدف  )       التـــاجر (        المــستند 

              دوریــة، وبعــضها                                 ر، ثــم یعــود علــى حاملهــا فــي مواعیــد                    الــدفع مــن حــساب المــصد

                                                                     یفرض فوائد ربویة علـى مجمـوع الرصـید غیـر المـدفوع بعـد مـدة محـددة مـن تـاریخ 

   .        المطالبة

   . )٣ (                   وبعضها لا یفرض فوائد

  

                                                           
   .   ١١٥                   المرجع السابق، صـ )١ (

ََّ                                                                                  ََّ بیع الاستجرار ما یستجره الإنسان من البیاع إذا حاسـبه علـى أثمانهـا بعـد اسـتهلاكها، وهـذا  )٢ (

   هـــ     ١٤١٢            ط الثانیـة    ٥١٦ / ٤                                 حاشـیة رد المحتـار علـى الـدر المختـار (ً                    ًالبیـع جـائز استحـسانا 

    ).           دار الفكر    ١٩٩٢  -

       م قــرار     ١٩٩٢   هـــ     ١٤١٢                                                            قــرار وتوصــیات المجمــع الفقهــي فــي دورتــه الــسابعة المنعقــدة بجــدة  )٣ (

   .   ٦٧٦-   ٦٧٥    صـ–   ٣   جـ   ١٢ً                                         ً فقرة رابعا وقد تم نشره بمحلة المجمع عدد  ٧ / ١ /  ٦٥    رقم 
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   :                                                          فهذا تعریف مقبول ولكن یحتاج إلى بعض التوضیحات البسیطة منها

ــــشخص باعتبــــاره طبیع                 أنــــه لــــم یكــــن هنــــاك ح ــــى الــــنص علــــى ال      أو ً  ً یــــا                                    اجــــه إل

ًاعتباریـــا، لأن كلمـــة شـــخص تـــشملها معـــا عنـــد الإطـــلاق، ولأنـــه فـــي العـــادة تمـــنح  ً                                                                ً ً

                                                   ن، وأنـــه كمـــا یـــتم إصـــدار البطاقـــة بموجـــب عقـــد بـــین المـــصدر  ی  عیـــ ی        لأشـــخاص طب

                                                                        وحامــل البطاقــة فإنــه یــتم توقیــع عقــد أو اتفاقیــة بــین البنــك والتــاجر یحــسن الــنص 

                                                   إضـافة إلــى الإشــارة لرجــوع المـصدر علــى الحامــل لاســتیفاء  ،          فــي التعریــف       علیهمـا 

   . )١ (                                             حقه، كما یؤخذ على هذا التعریف بأنه تعریف مطول

  

  المطلب الثاني

  أطراف بطاقة الائتمان وأنواعها

  وحكم كل نوع

  :أطراف بطاقة الائتمان: ً    أولا

  :تشكل بطاقة الائتمان علاقة تعاقدیة بین ثلاثة أطراف هم

  :               وتتمثل في كل من  :                إصدار البطاقة   جهة  -   أ

                                                وهـو منظمـة أو مؤسـسة عالمیـة تتـولى إنـشاء البطاقـة  :                      المركز الع�المي للبطاق�ة - ١

                                                            والموافقـــــة علـــــى عـــــضویة البنـــــوك فـــــي جمیـــــع أنحـــــاء العـــــالم للمـــــشاركة فـــــي 

                                                                 إصــدارها، وتــسویة المــستحقات المالیــة بیــنهم عــن طریــق بنــك عــالمي تختــاره 

                                       كــم لحــل أي نزاعــات تنــشأ بیــنهم، ومــن أهمهــا                             المنظمــة، ثــم القیــام بــدور المح

                                                                       منظمة فیزا، ومـا سـتركارد، والمقـر الرئیـسي لهـا بأمریكـا ولهـا مكاتـب إقلیمیـة 

  .                        في مناطق العالم المختلفة

                                                 فـي البنـوك علـى مـستوى العـالم التـي تتعاقـد مـع المركـز           ویتمثـل :          بنك الإصدار - ٢

       التجــــار      د مــــع       التعاقــــ   أو           إصــــدارها      عــــضویة      فــــي                       العــــالمي للبطاقــــة للاشــــتراك

     عـن         التجـار ت                                                ن لقبول البیع وتأدیـة الخـدمات بموجبهـا ودفـع مـستحقا ی      المحلی

  .                       المشتریات بموجب البطاقة

                                                           
        یة كلیـة                                                        محمد عبد الحلیم عمر، وقد تم تقدیمه لمؤتمر الأعمـال المـصرف /                  بطاقات الائتمان د )١ (

   . ٥     م، صـ    ٢٠٠٣    مایو ٦- ٤                          الشریعة والقانون بالإمارات 
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                                                        مـن المعـروف أنـه یمكـن اسـتخدام بطاقـات الائتمـان الـصادرة مـن  :          بنك التاجر - ٣

                                                                      أي بنك في العالم للشراء من أي تاجر متعاقد للبیع بالبطاقة سـواء فـي دولـة 

          البطاقـة          بیـع بموجـب  ال                                 في غیرها، ولا یقتصر قبول التاجر                البنك المصدر أو

            أي بطاقـة، ٕ                                                          ٕالصادرة من البنك المتعاقد معه التاجر فقط، وانمـا یبیـع بموجـب

                                                                 فالتـــاجر یبیـــع بهـــذه البطاقـــات ثـــم یتـــصل بالبنـــك المـــصدر للبطاقـــة لاســـتیفاء 

  .   حقه

ــــذكر علــــى أنهــــا طــــرف واحــــد، لأن                                                               وینظــــر لهــــذه الأطــــراف الثلاثــــة الــــسابقة ال

                                                                    التزامــاتهم الأساســیة واحــدة، وهــي التعهــد بــدفع مــستحقات التجــار عــن مــشتریات 

   .            املي البطاقة ح

                   والبنـوك التـي یـتم  ،           والمؤسـسات ،                          وهو اصـطلاح یطلـق علـى الـشركات  :       التاجر  -   ب

                                                        على قبول البیع وتأدیة الخدمات وسحب النقود بموجـب البطاقـة              الاتفاق معهم

  .             لاستیفاء حقه                                     ثم یرجع التاجر على البنك المتعاقد معه

      علـى  ل و ص                                          وهـم الأفـراد الـذي یوافـق البنـك علـى طلـبهم بالحـ  :             حامـل البطاقـة  -   جـ 

                                                             البطاقــــة لاســــتخدامها فــــي شــــراء الــــسلع مــــن التجــــار أو الــــسحب النقــــدي مــــن 

  . )١ (      البنوك

  :أنواعھا مع بیان حكم كل نوع منھا: ً      ثانیا

             تنقـسم بحـسب                                                         تنقـسم بطاقـات الائتمـان بعـدة اعتبـارات إلـى أقـسام متعـددة، فقـد

                                                                  مزایاهـــا، أو بحـــسب مـــادة تـــصنیعها، أو بحـــسب الجهـــة المـــصدرة لهـــا، أو بحـــسب 

                                                                    وجــود الغطــاء لهــا مــن عدمــه، أو بحــسب نــوع العلاقــة بــین أطرافهــا، وهــذا الأخیــر 

                                                                        التقسیم المؤثر في تـصویر المـسألة وتكییفهـا، كمـا أن وجـود الغطـاء وعدمـه مـؤثر 

                              ، لا یتعلـــق بهـــا حكـــم، وفـــي ظـــل هـــذا                                     كـــذلك فـــي الحكـــم، وبقیـــة التقـــسیمات طردیـــة

    :                                                التقسیم المختار توجد ثلاثة أنواع من البطاقات وهي

                                                           
ــدین الزعتــري،   ١٣-  ١٢                   المرجــع الــسابق، صـــ )١ (          ، الطبعــة    ٥٦٣                                       ، الخــدمات المــصرفیة لعــلاء ال

   .                 دار الكلم الطیب    ٢٠٠٨        الثانیة 
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  :بطاقة الخصم أو الحسم الفوري: النوع الأول

                                                             وهــي بطاقــة تــصدر لكــل عمیــل یحــتفظ بحــساب جــاري أو تــوفیر لــدى المــصرف 

                                                                  وتستخدم على مدار الساعة، وفي حدود معینـة لا تتجـاوز رصـید الحـساب، حیـث 

ـــسلع ومقابـــل     إنهـــا ـــه أثمـــان ال ـــدفع من ـــه رصـــید دائـــن فـــي حـــسابه، ی                                                               تعطـــي لمـــن ل

ً                                                              ًالخــــدمات فــــي حــــدود رصــــیده ویــــتم الحــــسم منــــه فــــورا، ولا یحــــصل علــــى ائتمــــان 

ً                                                             ً، كمـــا یـــتم الحـــسم أیـــضا بقیمـــة المـــسحوبات النقدیـــة بالبطاقـــة مـــن آلات  )     إقـــراض (

   . )١ ( ك و  بن                                              ویشترط لجواز إصدار بطاقة الحسم الفوري أو من ال  ) ATM (      السحب 

  . ألا یترتب على التعامل بها فائدة ربویة– ٢

ٕ                                                               واذا اشتملت هذه البطاقة على اتفاقیة إقراض، حینئذ تعد من أدوات 

  .ً                            الإقراض، خلافا لقانون تنظیمها

ه ا ا ا:  

                                                                 إذا اســـتعملت هـــذه البطاقـــة فـــي الـــسحب النقـــدي، فـــإن كانـــت العملـــة التـــي فـــي 

                                                   التي سحبها واحدة، فإن العلاقة تكون مثل علاقـة الـسحب                    حساب العمیل والعملة

ً                                                                      ًبالشیك من البنك، أي أن حامل البطاقة یكـون مقتـضیا لجـزء مـن دینـه مـن البنـك 

                                                               مصدر البطاقة، لأن تكییف الحساب الجاري هو أنه قرض من صاحب الحساب 

   . )٢ (                                            إلى البنك فتكون هذه العملیة جائزة من غیر خلاف

                                                 ي في حساب العمیل مختلفة عن العملة التي سـحبها فـإن ٕ                   وٕان كانت العملة الت

   . )٣ (                                                            العملیة یكون فیها اقتضاء للدین بغیر جنسه، فتدخل في عقد الصرف

                                                           
  ،  ٦  ،  ٥                    محمــــد عبــــد الحلــــیم عمــــر   /                    ، بطاقــــات الائتمــــان، د   ٥٦٤                      الخــــدمات المــــصرفیة، صـــــ )١ (

   . ٥  ،  ٤                وهبة الزحیلي، صـ  /  د .                 بطاقات الائتمان، أ

  ،   ١٢                                              بحث له تم نشره بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الـدورة   :                           الصدیق محمد الأمین الضریر )٢ (

   . ٥                وهبة الزحیلي، صـ  /  د .                  ، بطاقات الائتمان أ   ٦٠٢    ، صـ ٣  جـ

  Z ¥ ¦ § ¨    ©]   :                                   التوبة وقیل الصرف الحیلـة قـال تعـالى  :          الصرف لغة   )٣ (

ــــصیراف ( َّالــــصیرفي ال ََّّ َ ْ               َّ ََّّ َ       مختــــار  (                یقــــال فــــضة أحــــدهما   )       صــــیارفة (     وقــــوم   )         المــــصارفة   (  مــــن  ) ْ

  -   هــ     ١٤٢٠            ، ط الخامـسة    ١٧٥ / ١                                                  الصحاح لزین الدین أبو عبد االله بن عبد القادر الرازي 

   =          ).                                 المكتبة العصریة الدار النموذجیة–      ١٩٩٩
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  :استخدامھا في عملیة الشراء: ً      ثانیا

                                                                     إن العلاقــة التعاقدیــة بــین أطــراف البطاقــة فــي عملیــة الــشراء علاقــة ثلاثیــة حیــث 

               علاقـــة ذات مـــصلحة                ة والتـــاجر، وهـــي                 صدر وحامـــل البطاقـــُ                  ُ تـــدور بـــین البنـــك المـــ

   .                                         یة الشراء لا تتم بدون أي طرف من هذه الأطراف ل م               واحدة، حیث إن ع

                                                                     وحیث إن هذه البطاقة مغطـاة، فقـد ذهـب أغلـب الفقهـاء المعاصـرین وعلـى رأسـهم 

          ، الــدكتور  )٢ (        الــضریر                   الــصدیق محمــد الأمــین           والبروفیــسور  ،  )١ (            وهبــة الزحیلــي  /  د . أ

                        إلـى أن التكییـف الفقهـي –   )٤ (                        محمد القرى بن عید وغیـرهم           ، والدكتور  )٣ (        الجواهري

                                           ویمكن تصویر الحوالة في عقـد البطاقـة هنـا بـأن   .  )٥ (                           لها إنما هو من قبیل الحوالة

                                                                                                                                           
                                                                اســم لبیــع الأثمــان المطلقــة بعــضها بــبعض، وهــو بیــع الــذهب بالــذهب والفــضة   : ً    ً شــرعا  =   

     ٢١٥ / ٥                                           بـدائع الـصنائع لعـلاء الـدین بـن مـسعود الكاسـاني  (                  وأحد الجنسین بالآخر        بالفضة، 

    ).                   دار الكتب العلمیة    ١٩٨٦-      ١٤٠٦        الثانیة 

   . ٥                وهبة الزحیلي، صـ  /  د .                بطاقات الائتمان أ   )١ (

                                          بحــــث لــــه ثــــم نــــشرة فــــي مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي،   /                        الــــصدیق محمــــد أمــــین الــــضریر   )٢ (

   .   ٦٠٣  صـ  /  ٣ ج  /   ١٢      العربي

   .   ٢١٥  صـ  /  ٣ ج /  ١٥                ع السابق العدد،      المرج   )٣ (

           ،    ٩٨  صـ  /  ٣  ،ج   ١٥٤                        مجلة مجمع الفقه الإسلامي،    )٤ (

ً                                                        ًمحمـــد القـــرى محاضـــرا فـــي جامعـــة الملـــك بـــن عبـــد العزیـــز بجـــده قـــسم   /                    ویعمـــل الـــدكتور      

ًالاقتـــصاد الإســـلامي، ورئیـــسا لمركـــز أبحـــاث الاقتـــصاد فـــي الجامعـــة ســـابقا، وخبیـــرا فـــي  ً ً                                                                       ً ً ً

ًمي بجـــده، ومحـــررا فـــي مجلـــة الاقتـــصاد الإســـلامي ومستـــشارا لـــدى                    أكادیمیـــة الفقـــه الإســـلا ً                                                    ً ً

    ).(ISBC–www.islam   بنك

                                             إذا مـضى، ومنـه قیـل للعـام حـول، والحوالـة مـأخوذة   : ً                  ًحـال حـولا مـن بـاب قـال  :              الحوالة لغـة )٥ (

                                                                             من التحویل والنقل من موضع إلى موضـع، یقـال أحلتـه بدینـه نقلتـه إلـى ذمـة غیـر ذمتـك، 

                                                        المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر لأحمــد بــن علــي الفیــومي    (                 وأحلــت الــشيء نقلتــه

    ).                 المكتبة العلمیة   ١٥٧ / ١

ً                                                                         ًعرفها جمیع الفقهاء بتعاریف مختلفة لفظـا ولكنهـا متفقـه فـي المعنـى وهـي لا تخـرج   : ً    ً شرعا  

                                                                    نقل الدین وتحویله من ذمة المحیل إلى ذمة المحـال علیـه أو إلـى ذمـة آخـري  «          عن كونها

    =           دار الكتــاب  /           ط الثانیــة   /    ٢٦٦ / ٦                              البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق،  (  ،  »   ولــى           تبــرأ بهــا الأ
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                                المحــال علـى المــصدر المحــال علیــه –              یحیـل التــاجر –         المحیــل –             حامـل البطاقــة 

         ما یــشتري                    فحامــل البطاقــة عنــد .           المحــال بــه–                               بالــدین النــاتج عــن شــراء الــسلعة –

ً                                                                       ًة أو خدمـة یتعلـق بذمتـه قیمتهـا فیكـون التـاجر دائنـا لـه بـذلك المبلـغ، ومـن ثـم  ع  سل

ـــر أصـــلا مـــدینا لـــصاحب  ـــذي یعتب ـــى البنـــك ال ـــاجر عل ـــة الت ًیحیـــل صـــاحب البطاق ً                                                              ً ً

                                                                         البطاقة لوجود الحساب المودع عنه، فإذا حصل الشراء فقد تمت الحوالة مستوفیة 

     لـصحة   .  )١ (                          ف، وقد اشترط جمهور الفقهاء                                لأركانها وشروطها، برضا جمیع الأطرا

                                                                   الحوالــة أن تكــون علــى المــدین، وذلــك لأن حقیقتهــا بیــع دیــن بــدین علــى الأصــح، 

                                                                   والإحالــة فـــي عقــد البطاقـــة المغطــاة إنمـــا تكــون علـــى ملــئ وهـــو المــصدر المـــدین 

                                                                                                                                           
   م،     ١٩٩١  ه     ١٤١٢                     طبعة المعاهد الأزهریة   /    ١٦٩ / ٣                              الإسلامي الشرح الصغیر للدردیر  =

                                دار الفكـــر، كـــشاف القنـــاع لمنـــصور    ١٩٣ / ٢                                   مغنـــى المحتـــاج لمحمـــد الخطیـــب الـــشربیني 

                               ي القاســــم الحـــسن عبــــد االله بــــن مفتــــاح                          دار الفكــــر، شــــرح الأزهـــار، لأبــــ  /    ٣٨٣ / ٣        البهـــوتي 

                                                                  دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، شـــرائع الإســـلام لأبـــي القاســـم نجـــم الـــدین جعفـــر بـــن   /    ٢٧٢ / ٤

                                    مطبعــة الآداب، شــرح كتــاب النیــل لمحمــد –      ١٣٦٩-    ١٣٨٩         طـــ الأولــى  /   ١١٢ / ٢      الحــسن 

    ).              مكتبة الإرشاد    ١٩٨٥-    ١٤٠٥-            ط الثالثة    ٣٧٩ / ٩              بن یوسف أطفیش 

                                                              مـــن المالكیــة، والـــشافعیة فــي الأصـــح والحنابلــة والظاهریـــة والزیدیـــة                  ذهــب جمهـــور الفقهــاء   )١ (

                                                                          والإمامیــة فــي قــول والإباضــیة فــي الــصحیح إلــى أنــه یــشترط لــصحة الحوالــة ثبــوت الــدین  

ً                                                                              ًللمحیــل علــى المحــال علیــه، فــإن لــم یكــن المحــال علیــه مــدینا بــدین ثابــت فالحوالــة باطلــة 

  ط  /  ٢٣ / ٧                                كلیل بأسفل مواهـب الجلیـل للموافـق            ، التاج والإ   ١٦٩ / ٣                     الشرح الصغیر للدردیر  (

              ، كــشاف القنــاع    ١٩٤ / ٢                                  م دار الكتــب العلمیــة، معنــى المحتــاج     ١٩٩٥  -  هـــ    ١٤١٦      الأولــى 

                                      مكتبــة ابــن تیمیــة القــاهرة، المحلــى لأبــي    ٤٧٠ / ٤                           ، المعنــى لأبــي محمــد بــن قدامــة    ٣٨٥ / ٣

     ١٧٢ / ٤                      أحمـد شـاكر، شـرح الأزهـار   :      تحقیـق  /                     ، دار التراث القـاهرة   ١١٠ / ٨            محمد بن حزم 

                                  ، بینمـا ذهـب الحنفیـة وبعـض المالكیـة  )   ٣٩١ / ٩                 ، شرح كتاب النیـل    ١١٣ / ٢            شرائع الإسلام 

ـــى المحـــال علیـــه                                                                           والـــشافعیة فـــي قـــول، والإباضـــیة بعـــدم اشـــتراط ثبـــوت الـــدین للمحیـــل عل

                                          ،ـ الكافي فـي فقـه أهـل المدینـة لأبـي عمـر یوسـف   ١٦ / ٦              بدائع الصنائع  (               والحوالة صحیحة 

ـــد االله ـــن عب ـــاج        دار الك  /    ٤٠١         ب ـــى المحت ـــة، مغن                    ، الحـــاوي لأبـــي الحـــسن    ١٩٤ / ٢                         تـــب العلمی

ــــى   /    ٤٢٠ / ٦ /        المــــاوردي ــــاب –  م     ١٩٩٤-  ه     ١٤١٤        ط الأول ــــب العلمیــــة، شــــرح كت                               دار الكت

    ).   ٣٩١ / ٩      النیل 
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ٕ                                                                         ٕلحامل البطاقة، واذا تمت الإحالة، فإن التاجر المحال یتقاضى ما له من المحـال 
   .                           لتالي لا یرجع على المحیل بشئ         علیه، وبا

            مطل الغنـي   «                                                          وقد استدل الفقهاء على صحة الحوالة على ملئ بقول رسـول االله

                                   ، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الـدولى  )١ ( »           ُ                ٍ           ظلم وإذا اتُبع أحدكم على ملئٍ فليتبع    

                                                                المنعقــــد فــــي دورتــــه الخامــــسة عــــشر بمــــسقط، جــــواز إصــــدار البطاقــــات المغطــــاة 

ً        ً، وبنـاء  )٢ (                                                   ا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخیر في السداد               والتعامل بها إذ
                                                                      علــى مــا تقــدم فــإن الحكــم الــشرعي لهــذه البطاقــة هــو الجــواز أو الإباحــة، مـــا دام 

                                                                     حاملهــا یــسحب مــن رصــیده ولا یترتــب علیــه أي فائــدة ربویــة، وكــذا اســتعمالها فــي 

              ر شـرعي، والأصــل                نـه لا یترتـب محظـو إ                                   سـداد أثمـان المبیعـات أو الخـدمات حیــث 

   . )٣ (                  في المعاملات الإباحة

   :                         بطاقة الائتمان والحسم الآجل  :             النوع الثاني

ً                                                                 ًوهــي التــي یمــنح فیهــا البنــك المــصدر حامــل البطاقــة قرضــا فــي حــدود معینــة، 

ً                                             ًفــضیة أو ذهبیــة ولـــزمن معــین، یجــب تــسدیده كــاملا فـــي   :                  بحــسب درجــة البطاقــة

                          حاملهــا لــدى تــأخیر الــسداد                                         وقــت محــدد متفــق علیــه عنــد الإصــدار، یترتــب علــي

   .                                                   زیادة مالیة ربویة، وهي الصورة الأصلیة لبطاقة الائتمان

                                                                     والفرق بینها وبـین بطاقـة الحـسم الفـوري هـو عـدم ارتبـاط إصـدار هـذه البطاقـة 

                   ، أي لا یقــسط المبلــغ       تــسهیلات                                      بوجــود رصــید فــي الحــساب، فهــي لا تــشتمل علــى 

                       قرض مفتوح ضمن حد أقصى، ٕ                                         ٕالمستحق، وانما هي طریقة میسرة للحصول على 

                                                                  یـسدد كــل شــهر، أي إنهـا أداة ائتمــان فــي حـدود ســقف معــین خـلال مــدة محــدودة، 

                                                           
                                   بـــاب فـــي الحوالـــة وهـــل یرجـــع فـــي الحوالـــة   )             كتـــاب الحوالـــة (                         أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحة  )١ (

                   روت، أخرجـــــه مـــــسلم فـــــي                عـــــالم الكتـــــب بیـــــ    ١٩٨٢-      ١٤٠٢          ط الثانیـــــة  /      بلفظـــــه  /   ١٩١ / ٣

                                                          باب تحریم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحیل   /            كتاب البیوع  /      صحیحة

   .                         مطبعة عیسى البابلي الحلبي  /         بلفظه    ٦٨٣ / ١        على ملئ 

   .   ٢١٩  صـ / ٣ ج /  ١٥                                مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  )٢ (

   . ٥ ص  /             وهبة الزحیلي  /  د .                   بطاقات الائتمان، أ )٣ (
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                                                                      كما أنها أداة وفاء حیـث یـتم تـسدید هـذه المـستحقات خـلال مـدة معینـة محـددة فـي 

   . )١ (                              العقد بین المصرف وحامل البطاقة

   :                خصائص هذا النوع 

                      ب النقــدي فــي حــدود مبلــغ                                           تــستعمل فــي تــسدید أثمــان الــسلع والخــدمات والــسح  . ١

  .                             معین، ولفترة محدودة دون تقسیط

ــــیس فیهــــا   . ٢ ــــسهیلات         ل ــــسدید أثمــــان       ت ــــه ت ــــة متجــــددة لحاملهــــا، وانمــــا علی ٕ                                                 ٕ ائتمانی
                                                                  مشتریاته ومقابل خدماته من بعض التجار المقبولین لدى جهة الإصدار، فـي 

  .                                           فترة محددة بمجرد تسلیمه الكشوف المرسلة إلیه

ٕ                                            ٕیــادة ربویــة فــي الفتــرة المــسموح بهــا، وانمــا إذا                          لا تفــرض علــى حامــل البطاقــة ز  . ٣
                         ب علیــه فوائــد ربویــة، وهــذا  تــ  تر               فتــرة المحــددة، ی  ال                         تــأخر حاملهــا عــن الــسداد فــي 

                                                                   فــي البنــوك التجاریــة التقلیدیــة، أمــا فــي المــصارف الإســلامیة فــلا تترتــب علیــه 

  .        ئد ربویة   فوا

      تریات                                                          لا یـــدفع حامـــل البطاقـــة لمؤســـسة الإصـــدار أي زیـــادة علـــى أثمـــان المـــش  . ٤

  )       التـــاجر (                                                      والخـــدمات، إنمـــا تحـــصل المؤســـسة علـــى عمولـــة مـــن قابـــل البطاقـــة 

  .                                                 على مبیعاته أو خدماته، ولا یؤخذ أي زیادة من حاملها

                                  ومباشر على حامـل البطاقـة فـي حـدود     شخصي                        لمؤسسة إصدار البطاقة حق   . ٥

                                                                     استرداد ما دفعته عنه، أي أنها بـصفة كفیـل، والكفیـل یرجـع علـى المكفـول لـه 

  .      دى عنه     بما أ

ً                                                               ًیدفع العمیل رسوم اشتراك مرة واحدة، ورسوم تجدید سنویا وقد لا یدفع  . ٦
) ٢( .  

  :                                            حكم الشرعي لبطاقة الحسم الآجل وتكییفها الفقهي  ال

            التـــاجر فإنـــه                            شـــراء الـــسلع والمـــشتریات مـــن     فـــي                             إذا اســـتعمل هـــذه البطاقـــة حاملهـــا

  –          ر البطاقــة ً                                                          ًیــصبح مــدینا للتــاجر بــثمن الــسلعة، فیحیلــه بــالثمن علــى البنــك مــصد

                                                           
                       محمــد عبــد الحلــیم عمــر، ص   /                        ، بحــث بطاقــات الائتمــان، د   ٥٦٠      فیة، ص               الخــدمات المــصر )١ (

   . ٦               وهبة الزحیلي، ص  /  د .                  ، بطاقات الائتمان أ   ١٣٧                      ، البطاقات الدائنیة، ص ٦

       مــــسقط     ٢٠٠٤ / ٣ /  ١١- ٦                                                        بطاقــــات الائتمــــان، الزحیلــــي، تــــم نــــشرة بالــــدورة الخامــــسة عــــشرة  )٢ (

   . ٧  ،  ٦  ص   )           سلطنة عمان (
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ً                                                   ً، ثـم یـصبح البنـك مقرضـا ثمـن الـسلعة لحامـل البطاقـة عنـد -                    وهذه الحوالة جـائزة

   .                                          ما یدفعه للتاجر، یتقاضاه منه عند حلول الأجل

                                  شــرط الفائــدة عنــد التــأخیر فــي ســداد  ن  ضم تــ ت                                هــذا هــو تكییــف هــذه البطاقــة إذا لــم 

   .                                       القرض، وحینها تكون جائزة لانتقاء المحظور

   . )١ (            وهبة الزحیلي  /  د .                                    ین ذهبوا إلى أنها من قبیل الحوالة، أ               ومن العلماء الذ

   . )٣ (                     والشیخ عبد االله بن منیع  .  )٢ (           رفیق المصري  /         والدكتور

                                                                         وأما إذا اشتملت هذه البطاقة على شرط الفائدة عند التأخیر فهي معاملات ربویة 

   .ً                          ً فیها محرما بسبب هذا الشرط       الاشتراك      فیكون 

   :ً                    ًشرعا بالشروط التالیة                            هذا ویجوز إصدار هذه البطاقة 

  .                                                  فائدة ربویة إذا تأخر عن سداد المبلغ المخصوم علیه                   ألا یشترط على حاملها  . ١

  .ٕ                    وٕالا سحبت منه البطاقة  ،                                 ألا یتعامل بها فیما حرمته الشریعة  . ٢

ًفي حال إیداع حامل البطاقـة مبلغـا نقـدیا بـصفه ضـمان  . ٣ ً                                               ً                 یجـب الـنص علـي أن   ، ً

                  الــــربح بینــــه وبــــین  ة      مــــع قــــسم  ،                                      المؤســــسة تــــستثمره لــــصالحه بطریــــق المــــضاربة

   .                           المؤسسة بحسب النسبة المحددة

        أن تأخذ   ن                                                            وهذا هو ما تطبقه بعض البنوك الإسلامیة في إصدار هذه البطاقة دو

ٕ            وٕانما تكتفي   ،                       ولیس فیها شرط بالفوائد  ،                                      أي فوائد عن المدة الأولى أو عن التأخیر

   . )٤ (  تهٕ                                                      ٕبإنذار حامل البطاقة وسحبها منه إذا لم یدفع والغاء عضوی

                                                بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض الربوي   :            النوع الثالث

                          علـي أن یكـون لهـم حـق الـشراء   ،                                           وهي التي تمنحها البنـوك المـصدرة لهـا لعملائهـا

                                ولهـم تـسهیلات فـي دفـع قـرض مؤجـل علـي   ، ً                             ًوالسحب نقـدا فـي حـدود مبلـغ معـین

                                                           
   .   ٦٦٨      م، صـ     ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢ / ٧        العدد  ٧  ة                               مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدور )١ (

    ].   ٦٨٢ [                                 رفیق یونس المصري، المرجع السابق )٢ (

                               هــذا ویعتبــر الــدكتور عبــد االله بــن –     ٦٥٨  صـــ    /  ٣ ج /  ١٢                            مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ع  )٣ (

ًمنیـــع عـــضوا لهیئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي مكـــة المكرمـــة، ونائبـــا لرئیـــسة محـــاكم مكـــة المكرمـــة  ً                                                                             ً ً

ًســـــــــابقا، ومستـــــــــشارا ال ً                  ً                                              عدیـــــــــد مـــــــــن المؤســـــــــسات الإســـــــــلامیة فـــــــــي العـــــــــالم انظـــــــــر موقـــــــــع ً

WWW.sabbtakaful.com 

   . ٧                  بطاقات الائتمان، صـ  :          الزحیلي )٤ (
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              دة هــي الزیــادة                                                    أقــساط وفــي صــیغة قــرض ممتــد متجــدد علــى فتــرات، بفائــدة محــد

  ،  )١ (                فیــزا، وماســتركارد  : ً                                                     ًالربویــة، وهــي أكثــر البطاقــات انتــشارا فــي العــالم، وأشــهرها

    :                ولها ثلاثة أنواع

                                             وهـي التـي لا یتجـاوز فیهـا القـرض الممنـوح لحاملهـا   :                    بطاقة فـضیة أو عادیـة  . ١

ًحدا أعلى، كعشرة آلاف دولار مثلا ً                             ً ً.  

                   القــــرض لحاملهــــا الحــــد                      وهــــي التــــي یتجــــاوز فیهــــا   :                      بطاقــــة ذهبیــــة أو ممتــــازة  . ٢

                                                                   السابق، وقد لا یحدد فیها مبلـغ معـین، مثـل بطاقـة أمریكـان إكـسبریس، التـي 

  .                               تمنح للأثریاء، مع دفع رسوم باهظة

             ة بحــــسب كفــــاءة  ی                           وهــــي ذات مواصــــفات ومزایــــا إضــــاف  :                   البطاقــــات البلاتینیــــة  . ٣

  .                                 العمیل المالیة ومدى ثقة المصرف به

ٕ                            ٕض عـادي، واقـراض كبیـر، وتـأمین                  دد تـشتمل علـى إقـرا جـ                   وبطاقة الائتمان المت
                                   عــــن فقــــدانها، وتخفیــــضات فــــي الفنــــادق،      مجــــاني                   ضــــد الحــــوادث، وتعــــویض 

   .                       كات سیاحیة من دون عمولة ی                           واستئجار السیارات، وتقدیم ش

                                                                الفیزا، والماستركارد، والدایزكارد، والأمریكان إكسبریس، وهـي الأكثـر   :   ها ت     وأمثل

ً              ًرواجا في عصرنا
) ٢( 

.   

  

   :                 خصائص هذه البطاقة

                                                             ي أداة حقیقیة للإقراض في حدود سقف معین متجدد في فترات، یحددها  ه - ١

  .                           مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء

ــــسحب نقــــدا فــــي حــــدود ســــقف  - ٢ ــــسلع والخــــدمات وال ً                                                         ًیــــسدد حاملهــــا أثمــــان ال

ً، واذا لم یكن لها سقف، فهي مفتوحة مطلقا ح             الإقراض الممنو ٕ                                        ً ٕ.  

ـــد تمـــنح هـــذه البطاقـــة لمـــن لـــیس لـــه رصـــید فـــي البنـــك، أو د - ٣          اعتبـــار  ن و                                                  ق

  .         المالیة    لاتهم و    لمدخ

                                                           
   .   ١٣٠                                           نفس الصفحة، البطاقات اللدائینة للعصیمي، صـ   :                المرجع السابق )١ (

   .                            ، طـ الثانیة، دار القلم دمشق  ٧٠                                            والبطاقات البنكیة لعبد الوهاب أبو سلیمان، صـ  

   . ٧                  بطاقات الائتمان، صـ  :  ي        الزحیل )٢ (
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                                                                   یمنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسدید المستحقات علیه، كما یمنح  - ٤

                                                                  له فترة محددة یؤجل فیهـا الـسداد، مـع فـرض فوائـد علیـه، إلا أنـه فـي حالـة 

ـــــاء أو تـــــسدید  ـــــرة ســـــماح، أي إن وف ـــــسحب النقـــــدي لا یمـــــنح حاملهـــــا فت                                                           ال

  .                           فترة متفق علیها، وعلى دفعات   لال  خً                          ًالقروض لا یكون فورا، بل في 

                                                              قد لا تفرض على إصدارها رسـوم سـنویة، كمـا فـي بریطانیـا، وتؤخـذ رسـوم  - ٥

ـــ          اســـمیة متدن                                                      ة، وتعتمـــد البنـــوك فـــي إیراداتهـــا علـــى الرســـوم المـــأخوذة مـــن  ی

  . )١ (      التجار

   :            حكمها الشرعي

   .                                 في حالة استخدامها في السحب النقدي  : ً   ً أولا

                                  مـــصدر البطاقـــة، ففـــي هـــذه الحالـــة تكـــون ُ                                ُإذا اســـتعلمت هـــذه البطاقـــة مـــن جهـــاز 

                                                        ، فــإذا وفــي حامــل البطاقــة الــدین عنــد حلــول الأجــل بجــنس العملــة       اقرضــیه     علاقــة 

ٕ             إذا وفــي بغیــر  و                                                      التــي ســحبها دون زیــادة فــلا إشــكال فــي ذلــك، فهــي وفــاء للــدین، 

   . )٢ (                                                   جنس العملة، فإن العملیة تتضمن وفاء للدین بعملة آخري

             صدر البطاقـة، ُ                           ُ ة الغیـر مغطـاة مـن جهـاز غیـر مـ                           وأما إذا استعملت هذه البطاق  

ً                                                                     ًففي هذه الحالة یكون حامل البطاقة مقرضا من صاحب الجهاز، وحامل البطاقة 

ٕ                                                                   ٕیحیل صاحب الجهـاز علـى البنـك مـصدر البطاقـة وهـذه حوالـة جـائزة، وان كانـت 
                                   كمـا سـبقت الإشـارة، وقـد أجـاز المجمــع  . )٣ (                             علـى غیـر مـدین علـى مـذهب الحنفیـة

  –                         ثـم إن البنـك مـصدر البطاقـة   )  ٩ / ١ (  ٨٤                        ى غیـر مـدین فـي قـراره رقـم           الحوالة عل

       یـــصبح –         المحیـــل –                                      إذا وفـــي الـــدین الـــذي علـــى حامـــل البطاقـــة –            المحـــال علیـــه 

   . )٤ (                    تقاضاه عند حلول الأجل یً                                      ًمقرضا لحامل البطاقة المبلغ الذي دفعه ف

           یعد منها ً                                                             ًفالسحب النقدي لا حرج فیه شرعا إذا لم یترتب علیه زیادة ربویة ولا  

                                                                         الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة، وكل زیـادة 

ً                                                                    ًعلــى الخــدمات الفعلیــة محرمــة، لأنهــا مــن الربــا المحــرم شــرعا، وحیــث إن بطاقــة 

                                                           
   . ٨                   المرجع السابق، صـ )١ (

   .   ٦٠٥    ، صـ ٣ ج /  ١٢                                                          الصدیق محمد الأمین الضریر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة  )٢ (

   .  ١٦ / ٦                 بدائع الصنائع،  )٣ (

   .  ٧٧  صـ    /  ٣ ج /  ١٥                                                          مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عبد الرحمن بن صالح الأطرم، العدد  )٤ (
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                                                                       الائتمان المتجدد غیر مغطاة ومشروطة بزیادة ربویة عند حلول الأجل وكلمـا زاد 

ً                                            ًوع شـرعا لأنـه ربـا حـرام وتمویـل بفائـدة فهـو یـدخل                             الأجل زادات الفائـدة، وهـذا ممنـ

            لأنــه زیــادة  )١ (                                                         تحــت مــا یــسمى بریــا النــسیئة أو ربــا الجاهلیــة وهــو حــرام بالإجمــاع

ً                                                      ًنه یحـرم التعامـل بهـا إذا كانـت مقرونـة بهـذا الـشرط وغالبـا  إ                 لأجل الأجل، وعلیه ف

   . )٢ (            ما تكون كذلك

                 فـي دوریـة الثانیـة   )   ١٢ / ٢   ) (   ١٠٨ (                                  وقد نـص قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي رقـم   

                     تمــان غیــر المغطــاة، ولا                           أنــه لا یجــوز إصــدار بطاقــة الائ  "    لــى               عــشرة بالریــاض ع

                                             ة بزیادة فائدة ربویة، كمـا نـص المجمـع علـى جـواز  ط                         التعامل بها إذا كانت مشرو

   صـل  أ                                                    السحب النقدي بهـا إذا لـم تتـضمن شـرط زیـادة ربویـة علـى              إصدارها وجواز

   )٣ (  ".     الدین

                       استخدامها في الشراء      في حال  : ً     ً ثانیا  

                                                                  إذا صــــدرت تلــــك البطاقــــة الغیــــر مغطــــاة وتــــم التعامــــل بهــــا فــــي الــــشراء، وكانــــت 

                                                                        مشروطة بفوائد التـأخیر الربویـة، فهـي محرمـة ، ولا یجـوز التعامـل بهـا لاشـتمالها 

                                                             علـــى عقـــد إقـــراض ربـــوي وهـــذا محـــل اتفـــاق كمـــا نـــص علـــى ذلـــك قـــرار المجمـــع 

                                    حـث عـن تكییفهـا ، لأن البحـث عـن التكییـف                                  السالف ذكره، ولهـذا لا فائـدة مـن الب

   )٤ (   .                                             الغرض منه الوصول إلى الحكم الشرعي، وقد عرفناه

                                                           
                                                ول علـــى الأجـــل وفـــضل العـــین علـــى الـــدین فـــي المكیلـــین أو            هـــو فـــضل الحلـــ  :              ربـــا النـــسیئة )١ (

                                                                    ین عنــد اخــتلاف الجــنس، أو فــي غیــر المكلــین، أو المــوزونین عنــد اتحــاد الجــنس  ن  زو و   المــ

                                                   ، حاشـــیة الـــشلبي لـــشهاب الـــدین أحمـــد بـــن یـــونس بهـــامش تبـــین    ١٣٨ / ٥              بـــدائع الـــصنائع  (

               لأمیریــة القـــاهرة            المطبعـــة ا–      ١٣١٣          ط الأولــى   ٨٥ / ٤                              الحقــائق لعثمــان بـــن علــي الزبلعـــي 

ـــة بالإجمـــاع  ـــسیئة ثابت ـــا الن ـــسي  (                                وحرمـــة رب ـــن حـــرب الأندل                                      مراتـــب الإجمـــاع لأبـــي محمـــد ب

    ).                 دار الكتب العلمیة  )   ٨٥ / ١ (

ـــــات الائتمـــــان، ص  )٢ ( ـــــي بطاق                                           ، بحـــــوث فـــــي المعـــــاملات والأســـــالیب المـــــصرفیة،   ٨٢                            الزحیل

   .    ١٩٩٣                      بیت التمویل الكویتي    ٣٦٨  –     ٣٦٧                      عبد الستار أبو غدة، ص   /  د

   .  ١٣                   مسقط، للزحیلي، صـ  ١٥                         بطاقات الائتمان الدورة،  )٣ (

    رقـــم   /                الفقـــرة الثانیـــة   /   ١٢ /      العـــدد   /                         ، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي ٨ ص  /                 المرجـــع الـــسابق  )٤ (

) ١٠٨   .(    
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                                                               وفـــي حـــال صـــدورها غیـــر مـــشروطة بتلـــك الفوائـــد الربویـــة وهـــو لا یـــتم إلا فـــي   

                                                 فقـــد نـــص المجمـــع علـــى جـــواز إصـــدارها والتعامـــل بهـــا فـــي –               البنـــوك الإســـلامیة 

                           ن فــي تكییــف عقــد البطاقــة علــى  ی       المعاصــر             قــوال العلمــاء  إٔ             ٕ، وان اختلفــت  )١ (      الــشراء

   :                                               هذا النحو إلى عدة أقوال أجملها على النحو التالي

    :           القول الأول

                            فــي الحكــم علــى بطاقــة الحــسم ه                                       تكییــف العقــد علــى أنــه حوالــة وقــد ســبق تفــصیل

   . )٢ (                     الآجل، فلا داعي لتكراره

       بالـدین                  لتاجر على المصدر  ا                                              ویمكن تصور الحوالة هنا؛ بأن حامل البطاقة یحیل 

                                                                      الناتج عن مشتریات الأول من الثاني، فالحامل یحمل موافقة مسبقة من المصدر 

     نتهــي  ت                                                               بتحویــل ثمــن مــا یــشتریه علیــه، وذلــك یــوم وقــع معــه عقــد البطاقــة، وبــذلك 

   . )٣ (                                  مطالبة التاجر لحامل البطاقة بالثمن

   :                               الاعتراضات الواردة على هذا القول

  ،  )٤ (                             ن وعلـى دیـن لازم عـن عقـد الحوالـة                               ن الحوالة من شروطها أن تكون بـدی         إ

                                                                       وهذا مالا یوجـد فـي هـذه البطاقـة عنـد التعاقـد علـى إصـدارها لأن الـدین ینـشأ بعـد 

                                                                       اســتخدامها فــي الــشراء، وعــدم ثبــوت الــدین عنــد الحوالــة یجعــل العملیــة وكالــة أو 

   . )٥ (     كفالة

ًوان أحــال مــن لا دیــن لــه علیــه رجــلا  «  :                             صــرح بــذلك صــاحب المغنــى حیــث قــال ٕ                              ً ٕ
   . )٦ ( »                                             آخر له علیه دین فلیس ذلك بحوالة بل هي وكالة   على

                                                           
  ع  /                         ، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي   ١٣                   مــسقط، للزحیلــي، صـــ  ١٥                         بطاقــات الائتمــان الــدورة،  )١ (

   . )   ١٠٨ (                     الفقرة الثانیة رقم   ١٢

   .  ٢٠  ،   ١٩                                    الحكم الشرعي لبطاقة الحسم الآجل، صـ       یراجع )٢ (

  ،    ١١٤                    محمـد رواسـى قلعـة جـي،   /                                                     المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقه والـشریعة، د )٣ (

   .                   دار النفائس لبنان–  م     ٢٠٠١-   هـ     ١٤٢٢        ط الأولى 

   .        ي الحلبي ب                مطبعة مصطفى البا  )    ١٩٤ / ٢ (                                    معنى المحتاج لمحمد الشربیني الخطیب )٤ (

   . ط  )    ٣٢٥ / ٣ (                                      سوقي على الشرح الكبیر لابن عرفة الدسوقي           حاشیة الد )٥ (

ـــن أحمـــد بـــن قدامـــة  )٦ ( ـــة   )    ٥٧٩ / ٥ (                                          المغنـــي لأبـــي عبـــد االله محمـــد ب ـــة الریـــاض الحدیث   –                     مكتب

   .      الریاض
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ً                                                                  ًكما أنه لا تصح الحوالـة علـى مـن لا دیـن علیـه، وقیـل تـصح برضـاه، بنـاء علـى 
   . )١ (                       ضمان لا یبرأ به المحیل–                 أي المحال علیه –                     أنها استیفاء، فقبوله 

   :            القول الثاني

           لـدكتور حـسن                                                         تكییف هذا النوع مـن البطاقـات علـى أنهـا قـرض، وذهـب إلـى هـذا ا

           عبـــــــد الوهـــــــاب   /           ، والـــــــدكتور )٣ (                 بكـــــــر عبـــــــد االله أبوزیـــــــد  /           ، والـــــــدكتور )٢ (        الجـــــــواهري

   . )٥ (            محمد بالوالي  /         والدكتور  ،  )٤ (      سلیمان   أبو

                                                                وأمــــا معنــــى القــــرض فــــي هــــذا العقــــد فــــیمكن تــــصویره بــــأن حامــــل البطاقــــة یــــأمر 

   . )٦ (           من التاجر ه                                                     المصدر بأن یدفع عنه للتاجر ما علیه من دیون نتیجة شرائ

                ینقـد عنـه فلانـا   أنً                 ًإذا أمر رجل رجلا بـ «  :                                  صور هذا أحد فقهاء الحنفیة بقوله   وقد

                                                             ألفــــا درهــــم فنقــــدها رجــــع بهــــا علــــى الآمــــر، لأن هــــذا مــــن الآمــــر اســــتقراض مــــن 

   . )٧ ( »       المأمور

                                                                    ومــصدر البطاقــة عنــد مــا یــدفع إلــى التــاجر ثمــن الحاجیــات التــي اشــتراها حامــل 

                               اه فــي المــستقبل، وذلــك بموجــب عقــد ً                                      ًالبطاقــة، فإنــه یقرضــه ذلــك قرضــا لیوفیــه إیــ

ً                                                                   ًالبطاقـــة بـــین الحامـــل والمـــصدر، وكـــأن الحامـــل والمـــصدر  اتفقـــا علـــى أن یـــدفع 

                                                                       المصدر ثمن مشتریات الحامل المسجلة على البطاقـة، علـى أن یوفیـه إیاهـا فیمـا 

     . )٨ (   بعد

                                                           
   .  ٢١                       محمد عبد الحلیم عمر، صـ  /                      بحث بطاقات الائتمان، د  )    ١٩٤ / ٢ (               مغنى المحتاج  )١ (

   .   ١٢٠ ـ ص  /  ٣ ج /  ١٥                                مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  )٢ (

                                                          بطاقـات الائتمـان حقیقتهـا البنكیـة التجاریـة وأحكامهـا الـشرعیة،   /                           بكر الدین عبد االله أبـو زیـد )٣ (

   .                    الناشر مؤسسة الرسالة  /               الطبعة الأولى  ٥٩  صـ

                       عبـــد الوهـــاب إبـــراهیم أبـــو  /                                                       البطاقـــات البنكیـــة الإقراضـــیة والـــسحب المباشـــر مـــن الرصـــید، د )٤ (

   .       القلم            الناشر دار–            ط الثانیة   ٢٧          سلیمان، صـ

   .   ٥٦٧  صـ  /  ٣ ج /  ١٢                             مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد   /             محمد بالوالي  /    د )٥ (

                                                      بطاقــات الائتمــان ماهیتهــا والعلاقــات الناشــئة عــن اســتخدامها،   /                    محمــد عبــد الحلــیم عمــر  /    د )٦ (

   .  ٢١  صـ

   .           دار المعرفة  )   ٥٥ /  ٢٠ (                              المبسوط، لشمس الدین السرخسي  )٧ (

   .  ٥٥    صـ                                    المعاملات المالیة المعاصرة قلعة جي، )٨ (
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   :                               الاعتراضات الواردة على هذا القول

  - : ي                                         ورد على هذا القول جملة من الاعتراضات ألا وه

         فـــي هـــذه     علاقـــة  ال                 علاقـــة ثنائیـــة، أمـــا                                 إن العلاقـــة بـــین المقـــرض والمـــستقرض - ١

               ، والمـــدین حامـــل -        التـــاجر–                                        المـــسألة فهـــي ثلاثیـــة، وهـــي متمثلـــة فـــي الـــدائن 

                               وعلـــى هـــذا فـــإن المـــصدر الـــذي وفـــي –        البنـــك –              وقاضـــى الـــدین –        البطاقـــة 

         الـدین، ً                                                           ًالدین عن الحامل لابد، وأن یكون نائبـا عـن حامـل البطاقـة فـي وفـاء

ٕوهـو لا یمكـن أن یكـون متبرعـا بالوفـاء، واذا كـان كـذلك فلابـد إذن أن یكـون  ً                                                                  ٕ ً
ًكفیلا أو ووكیلا أو محالا علیه ً ً                          ً ً ً

) ١( .  

                             القـرض مـن دفـع مـال ورد بدلـه،     فـي د ب                                إن حامل البطاقة قد لا یستخدمها ولا - ٢

   لـه   بدً                        ًرفاقـا لمـن ینتفـع بـه ویـرد  إ        دفـع مـال  «  :                              كما جاء في تعریف الفقهاء بأنه

                                                     فلابـــد مــن وجـــود القــبض فـــي فتــرة القـــرض، لأن عقــد القـــرض یقـــف  . )٢ ( »  لــه

                                                             التصرف فیه على القبض، ووقف الملك علیه، فـلا یملـك مقـرض اسـترجاعه 

                                        وفـي عقـد البطاقـة غیـر المغطـاة لا یوجـد أي  . )٣ (                      من مقترض كالبیع للزوجـة

  :    قـــول ی                                                     نـــوع مـــن القـــبض، لأنـــه لا یوجـــد رصـــید لحامـــل البطاقـــة، وفـــي ذلـــك 

                                           ولكن لو فرضنا أن البطاقة هذه لیس لهـا رصـید،  «  :           ى السالوسي          الدكتور عل

  . »ً                    ً  فالدفع لا یعتبر قبضاً  اً                                   فحامل البطاقة سوف یدفع فیما بعد، إذ

ً                                                                ًإن القــرض دفــع مــال إرفاقــا لمــن ینتفــع بــه، فإنــه یــدفع علــى ســبیل الإحــسان  - ٣
ً                                                                  ًوالحــال العــام للبنــوك إنهــا لا تعطــي شــیئا إلا بــأجر، وبالتــالي فــإن أي أجــر 

  . )٤ (                              دة على القرض یكون من باب الربا   زیا

ــــسبة للأمــــر بالاســــتقراض الــــوارد فــــي المــــسألة التــــي وردت عــــن الإمــــام  - ٤                                                             بالن

                                                              السرخــــسي الــــسالفة الــــذكر، فــــإن هــــذه المــــسألة بحثهــــا الفقهــــاء تحــــت نطــــاق 

   . )٥ (       الكفالة

                                                           
   .   ١١٧         قلعة جي،   /                               المعاملات المالیة المعاصرة، د )١ (

         الناشـــر     ١١٩٦          ط الثانیـــة  /   ٢٢٤ / ٢                                             شـــرح مننهـــي الإرادات لمنـــصور بـــن یـــونس البهـــوتي، ج )٢ (

   .          عالم الكتب

   .   ٢٢٥                   المرجع السابق، صـ )٣ (

   .                             مناقشات للدكتور على السالوس   ٦٥١    ، صـ ١   ، ج ٧                                مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  )٤ (

   .                              ، ط الثانیة، دار الكتب العلمیة  ٦٢  ،  ٢                                ف الفقهاء لعمر بن جریر الطبري، ج      اختلا )٥ (
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   :            القول الثالث

                                                                  وهــو قــول أكثــر العلمــاء المعاصــرین وذهبــوا إلــى أن التكییــف الفقهــي الأقــرب 

     نزیــه   /  د  :                                                          ا النــوع مــن البطاقــات أنهــا ضــمان أو كفالــة وأشــهر مــن قــال بهــذا    لهــذ

                              عبد االله السعدي، والشیخ على محي   /     ، ود )٢ (                   محمد عبد الحلیم عمر /    ، ود )١ (    حماد

                                       محمــد القــرى وهــو قــول للــشیخین علــى عنــدلیب،   /           ، والــدكتور )٣ (                الــدین القــرة داغــي

   . )٤ (              ومحمد التسخیري

   :            ها أظهر للآتي                            وقد قالوا إن معنى الكفالة فی

  ،  )٥ ( »                                       ضـم ذمـة الكفیـل إلـى ذمـة الأصـیل فـي المطالبـة «  :                   تعرف الكفالة بأنهـا - ١

                                                                    ومعنى البطاقة یدور حول التزام المصدر للتجار بالـدین الـذي ینـشأ فـي ذمـة 

                                                                  حملــة البطاقــات، وهــذا مــا یؤیــده شــراح القــانون بــأن موقــف المــصدر للبطاقــة 

                         عقـد الكفالـة ثلاثـي الأطـراف، ً            ً، وأیضا فـإن  )٦ (                        من التجار هو موقف الضامن

                                     مـنهم قبـل الآخـر تتفـق مـع التـزام أطـراف ً                                 ً والبطاقة أطرافها ثلاثة، والتـزام كـلا

                                          كضامن یلتزم بحق التاجر كمضمون لـه فـي ذمـة                         الكفالة الثلاثیة، فالمصدر

                                                ، وكمــضمون عنــه بالــدین الناشــئي عــن مــشتریات التــاجر،  )٧ (            حامــل البطاقــة

                                         لتزامه الضامن مصدر البطاقة، وأما بالنـسبة                            فالمضمون به هنا الحق الذي ا

                                                           
                        الطبعــة الأولــى، دار القلــم    ١٤٦           نزیــه حمــاد،  /                                         قـضایا فقهیــة معاصــرة فــي المــال والاقتـصاد، د )١ (

              م وقـد حـصل علـى     ١٩٤٦                                                   الدار الـشامیة بیـروت، هـذا وقـد ولـد الـدكتور نزیـه عـام–     دمشق 

  ،     ١٩٧٣                                             الماجـستیر والـدكتوراه مـن جامعـة القـاهرة عـام                              البكالوریوس من جامعة دمشق ثـم

                                                                            وقد تخصص بشكل دقیق في العقود والمعاملات المالیة في الفقه الإسلامي المقارن موقـع 

www.irtipms.org)   الإسلامي للبحوث والتدریب      المعهد                        .(    

   .  ٢٢                       محمد عبد الحلیم عمر، صـ  /               عة والقانون، د                          بطاقات الائتمان بین الشری )٢ (

   .   ٦٦٠ / ٣ ج /  ١٢                                مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  )٣ (

   .   ٦٢٨ / ٣ ج /  ١٢                    المرجع السابق، عدد )٤ (

                         ط دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم  /   ٤٣٦ / ٢                                               الاختیــار لتعلیــل المختــار لعبــد االله بــن محمــد مــودود  )٥ (

   .                 زهیر عثمان الجعید  /        المحقق 

      ١٩٨١          ط القاهرة  /   ٥٤٥             على جمال عوض   /                      الوجهة القانونیة، د                  عملیات البنوك من )٦ (

    ].  ٥٧ [                   محمد عبد الحلیم عمر  /                               الجوانب الشرعیة والمصرفیة، د )٧ (
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ً                ً  منــــه الــــضمان عرفــــا      یفهــــم                      فیــــصبح الــــضمان بكــــل لفــــظ    صیغة  للــــ
        وبنــــود  . )١ (

  .                للإیجاب والقبولً  اً                                             الاتفاقیة المبرمة بین الأطراف الثلاثة تمثل توافق

                                                                  یلـــزم مـــصدر البطاقـــة بنـــاء علـــى العقـــد المبـــرم مـــع حامـــل البطاقـــة بالـــسداد  - ٢

                                        اســـتخدامها، فالبنـــك یحاســـب  التـــاجر عـــن كـــل                       الفـــوري لكـــل دیـــن ینـــشأ عـــن

ً                                                                  ًعملیة شـراء تمـت لهـذه البطاقـة فـورا، وهـذا منـصوص علیـه عنـد الفقهـاء فقـد 
ً                                                       ًویــصح ضــمان المؤجــل حــالا لتبرعــه بــالتزام التعجیــل فیــصبح كأصــل  «    جــاء 

  . )٢ (      الضمان

                                                           البطاقة وعقد الاتفاقات مع التجار یتم قبل حدوث أو نشوء الدین           إن إصدار - ٣

  . )٣ (     یجب     ما لم                                        به، وهذا جائز لدى الفقهاء في مسألة ضمان         المضمون 

                                                                  إن الكفالة تعطي الحق للدائن بمطالبة الضامن والمضمون وهو متفـق علیـه  - ٤

           ة والاختـصاص    خبـر    و ال و   ذ   قـرر                وفـي عقـد البطاقـة    . )٤ (                    كما ورد في كتب الفقه

                                                           
    ).   ٣٦٣ / ٣ (                            كشاف القناع لمنصور البهوتي )١ (

    دار   )    ٤٢٥ / ٤ (                                                                    نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدین حمزة بن شهاب الـدین الرملـي )٢ (

   .                   إحیاء التراث العربي

                                               ، وأمـا مـسألة ضـمان مـا لـم یجـب فقـد نـص الحنفیـة علـى  ]  ٥٨ [                           الجوانب الشرعیة والمـصرفیة )٣ (

َّإذا قال الرجل لرجل بایع فلانا فما یایعته به من شيء فهو على فهو جائز على ما  «  :    أنه ً                                                                          َّ ً

  :                                                                      قــال، لأنــه أضــاف الكفالـــة إلــى ســبب وجـــوب المــال علــى الأصـــیل، وجــاء عنــد المالكیـــة

ْلانـــا فمـــا بایعتـــه مـــن شـــيء فأنـــا ضـــامن مـــن لزمـــه ذلـــك إذا ثبـــت                    ومـــن قـــال لرجـــل بـــایع ف « َ ً                                                    ْ َ ً

                                                                     وعند الشافعیة لا یصح عندهم ضمان مالم یجب، حیث إنهـم یـشترطون فـي الـدین  »     مبلغة

ٕالمضمون كونه حقا ثابتا حال العقد، وان كان بعضهم استدرك ذلـك فقـد نـصوا ً ً                                                                   ٕ ً        ویـشترط  «  : ً

                                 قــة، فــلا یتقــدم بثبــوت الحــق كالــشهادة ً                                            ًفــي المــضمون كــون الحــق ثابتــا حــال العقــد، لأنــه وثی

   »                                                                       وصح في القدیم ضمان ما سیجب كثمن ما سیبیعه أو سیقرضـه لأن الحاجـة تـدعو إلیـه

ً                                                            ًولا یصح كون الحق معلوما لأنه التزام حق في الذمة من غیر معارضة   :                 أما عند الحنابلة

ْومن ضمن عنه حق بعد وجوبه أو قال ما أع    . "  .                       فصح في المجهول، كما جاء َ                                     ْ          طیته فهو َ

                              ، مواهب الجلیل على مختصر سـیدي   ٥٠ / ٢        المبسوط    " (                            على فقد لزمه ما صح أنه أعطاه

            دار الكتــب –    ١٩٩٥        الأولــى   ٣٦ / ٧                                          خلیــل لأبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن الحطــاب 

    ).   ٥٩٢ / ٥                   ، المغني لابن قدامة    ٣٦٧ / ٣            كشاف القناع   )   ٢٠ / ٢ (                      العلمیة، مغنى المحتاج 

                                 الــشرح الــصغیر لأبــي البركــات أحمــد بــن   )    ٤٣٩ / ٢ (           ر لابــن مــودود                        الاختیــار التعلیــل المختــا )٤ (

  =       ٢٧ / ٥                                                       ، تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج لـشهاب الـدین بـن حجـر الهیثمـي    ٤٣٨ / ٣     محمد 



       

    

 

٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

ـــم ینفـــه أحـــد، حتـــى وان كـــان  ٕ                                                              ٕبـــأن حـــق التـــاجر فـــي مطالبـــة العمیـــل قـــائم ول
ًصدر هـو الـذي یـدفع فعـلا للتـاجر، ولكـن ُ                      ُ فـي عمـل البطاقـة بـأن المـ        المعهود  ً                                  ً ً

  .ً                                   ًذلك لیس دلیلا على عدم انشغال الذمتین

          فقـد جـاء  ،                                                        إن الضامن لا یطالب المضمون عنه بالمال إلا بعد أن یؤدیه عنـه - ٥

  ،  )١ ( "                                                             ولـــیس للكفیـــل أن یطالـــب المكفـــول عنـــه بالمـــال قبـــل أن یـــؤدي المـــال عنـــه "

                                              جــع علــى حاملهــا إلا بعــد ورود المــستندات مــن التــاجر                     والمــصدر للبطاقــة لا یر

              صدر ثـــم مطالبـــة ُ               ُ المفتـــوح لـــدى المـــ                قیـــدها فـــي حـــسابه یً                       ًودفعهـــا لـــه، إمـــا نقـــدا أو 

  . )٢ (            حامل البطاقة

                                                                  إلـى غیــر ذلــك مــن الأسـباب التــي تؤكــد رجحــان هـذا القــول، وتثبــت بمــا ورد فــي 

   .       الكفالة                                            كتب التراث أن عقد البطاقة هذه إنما من قبیل
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   :                                        تختلف الأولى عن الثانیة في نواح أهمها ثلاث

                                       إصــدار الأولــى، وعلــى التجدیــد، ولا تتقاضــى      علــىً                   ً تتقاضــى البنــوك رســوما - ١

ًعادة رسوما سنویة ولا رسوما على التجدید لبطاقة الائتمان المتجدد ً                                                            ً ً.  

ً                                        ًن بــدفع مـا علـیهم كــاملا فـي نهایــة الـشهر أمــا                          عمـلاء البطاقـة الأولــى یطـالبو - ٢

ــــة حــــق  ــــدم لهــــم قــــرض بنكــــي، ولحامــــل البطاق ــــة الثانیــــة، فیق                                                             عمــــلاء البطاق

  .                      الاختیار في طریقة الدفع

                                                                        في البطاقة الأولى یوجد حد أعلى للمدیونیة، ویلزم حاملها بالدفع في نهایة  - ٣

          لا یوجـد حـد                                                        الشهر، أو في میعاد قصیر، أمـا فـي بطاقـة الائتمـان المتجـدد فـ

  ب  ی                                                                 أعلى للمدیونیة، ویسمح لحاملها تأجیل السداد خلال فترة محددة، مع ترت

   . )٣ (          فوائد علیه

                                                                                                                                           
ـــة لعبـــدا لوهـــاب  ا  )     ٢٤٦٧ / ٢ (                                    دار الفكـــر، شـــرح منتهـــى الإرادات للبهـــوتي = ـــات البنكی                             لبطاق

    ].   ١٨٨ [       سلیمان    أبو

    ).   ٣٠٦ / ٦ (                 شرح فتح القدیر  )١ (

    ].  ٥٩ [                   محمد عبد الحلیم عمر  /                          انب الشراعیة والمصرفیة، د      الجو )٢ (

    .             وهبة الزحیلي  /  د .                   بطاقات الائتمان، أ )٣ (
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  المطلب الثالث

  الموازنة بين المضار والمنافع للتعامل بالبطاقة

ٕ                                                                 حققت بطاقة الائتمان نجاحا ملموسا من نواحي متعددة سلبیة وایجابیة ً ً.  

   .                    تاجر وحاملها ومصدرها                           منافع هذه البطاقة لكل من ال  : ً   ً أولا

  .                                           من المنافع التي تحققها بطاقة الائتمان للتاجر  :               بالنسبة للتاجر  -   أ

  .                                               عاته من خلال استقطاب زبائن جدد من حاملي البطاقات  بی           زیادة حجم م - ١

      بطاقــة  (                                                        اطمئنــان التــاجر علــى تحــصیل المبــالغ مــن خــلال اســتخدام البطاقــة  - ٢

   ).            مقبولة الدفع

                              خـــــشى التـــــاجر علیهـــــا مـــــن الـــــسرقة أو                            تحقیـــــق الأمـــــان علـــــى الأمـــــوال فـــــلا ی - ٣

  .      الضیاع

    لیــــة  م          لتنــــشیط ع ف                                             الاســــتفادة مــــن الحمــــلات الدعائیــــة التــــي ینظمهــــا المــــصر - ٤

                                                              إصــــدار البطاقــــة، وخاصــــة ذكــــر أســــماء المؤســــسات التجاریــــة القابلــــة لهــــذه 

  . )١ (       البطاقة

  :                                    تحقق البطاقة لحاملها المزایا التالیة  :                      بالنسبة لحامل البطاقة  -   ب

                                    لـــشخص لحمـــل النقـــود كـــل الأوقـــات والاكتفـــاء                    الأمـــان حیـــث لا یحتـــاج ا - ١

   .            بحمل البطاقة

                                                                    تیسر لحاملها السداد بـأي عملـة كانـت، وبهـذا یـستریح العمیـل مـن إجـراءات –   ٢

                                                             الـــسماح بـــدخول العمـــلات وخروجهـــا فـــي بعـــض البلـــدان التـــي بهـــا قیـــود علـــى 

   .                                    تحویل العملة أو منع خروجها أو دخولها

                              قـــراض فـــي البطاقـــة الائتمانیـــة لــــدى                                الحـــصول علـــى النقـــود علـــى ســـبیل الإ–   ٣

   .                                                       البنوك الربویة ومقابل أجرة خدمة القرض في البنوك الإسلامیة

   .                                                      خدمة للعمیل على مدار الساعة من خلال أجهزة الصراف الآلي–   ٤

                                                                       تمنح بعض البطاقات حاملیها میزة التأمین على الحیاة، كالبطاقـات الذهبیـة –   ٥

   . )٢ (          والبلاتینیة

    ):      المصرف (          ر البطاقة               بالنسبة لمصد-   جـ 

                                                           
          ، ط الأولـــى  ]   ٥٦٠ [                  عـــلاء الـــدین الزعتـــري   /                                        الخـــدمات المـــصرفیة وموقـــف الـــشریعة منهـــا د )١ (

   .                      ، دار الكلم الطیب دمشق    ٢٠٠٢

                            ضل عابلى، مجلة عالم الاقتصاد             ودیع أحمد فا  /                                         بطاقات الائتمانیة في البنوك السعودیة، د )٢ (

   .  ٤٥   صــ /    ١٩٩٥  ]   ٤٣ [      العدد   /              السنة الرابعة
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ً                                                                   ًالمصرف یعد تـاجرا یقـدم الخدمـة للعمیـل مقابـل أجـر، وبالتـالي فـإن المـصرف 
  - :                                           یحصل على المزایا الآتیة من خلال إصدار البطاقة

   .                   البطاقة عند منحها     إصدار               استیفاء رسوم –   ١

   .                                                    رسوم استبدال البطاقة عند الضیاع أو السرقة أو التلف–   ٢

   .                                          عادة تجدید البطاقة عند انتهاء فترة سریانها إ                   استیفاء رسوم على –   ٣

   .                                                الحصول على غرامة تأخیر بالنسبة لبطاقات الائتمان–   ٤

   .                                                   الحصول على أجر القیام بدفع قیمة الفواتیر الخارجیة–   ٥

   . )١ (                                               یراد عملة استخدام البطاقة خارج البلد المصدر لها إ             الحصول على –   ٦

  

   :                    بالبطاقة الائتمانیة                           المضار المترتبة على التعامل  : ً     ً ثانیا

                                                            ارتفــــاع نـــــسبة الفوائـــــد علــــى القـــــروض الممنوحـــــة نتیجــــة ســـــوء اســـــتخدام –   ١

   .       البطاقة

   .                                        كثرة المنازعات بین البنك وحامل البطاقة–   ٢

ــــالي –   ٣ ــــدیون المعدومــــة بالنــــسبة للبنــــوك، ممــــا یــــؤدي للعجــــز وبالت                                                                 زیــــادة ال

   .     الإفلاس

   .      لتعامل                                 الغش والاحتیال في مجال الإصدار وا      إنتشار  –   ٤

   .                                إفلاس بعض التجار بسبب المدیونیة–   ٥

                                                           زیــــادة معــــدل النمــــو الاقتــــصادي، لزیــــادة الطلــــب ممــــا یقلــــل مــــن معــــدل –   ٦

   . )٢ (      الادخار

                                                           
   .                            المراجع السابقة نفس الصفحة )١ (

           ، البطاقـات    ٥٨٧ ص / ٢ ج /  ١٢        ، العـدد    ٥٨٤   صــ   /  ٢ ج / ٨                               مجلة مجمع الفقه الإسـلامي العـدد  )٢ (

    ).       ٢٢٥،٢٣٢ (                  اللدائنیة للعصیمي 



       

    

 

٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  

  

  

  

  بحث الثانيملا

  ف الفقهي لعلاقات أطراف التعاقد يالتكي

  على البطاقة 

  

 :وفيه ثلاثة مطالب

  . ا  ر ا و: ا اول

ما ا :وا ر ا  ا .  

ا ا :وا ا  ا.  
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  المطلب الأول

  التكييف الفقهي لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقة

  :ُ                                      العلاقة بین مصدر البطاقة وحامل البطاقة: ً    أولا

   . )١ (          قرض ومقترض                                      العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها علاقة م

                                                                     یتمكن بها حامل البطاقة من سحب المبلـغ بالقـدر المحـدد لـه بالاتفاقیـة بـشرط 

                                                                 ألا یــدفع فـــي مقابـــل القـــرض فائــدة ربویـــة، لأن كـــل قـــرض شــرط فیـــه زیـــادة، فهـــو 

                       في أي وقـت شـاء، فیعـود     فسخه                                            حرام، ولمصدر البطاقة الحق في إنهاء العقد أو 

                                 فـــي أي وقـــت یریـــد، وهـــذا موافـــق لأحكـــام ٕ                                  ٕلـــه حـــق ملكیـــة البطاقـــة واعادتهـــا إلیـــه 

                                                                     الــشریعة، إذ یجــوز للمقــرض المطالبــة ببــدل القــرض فــي الحــال أو فــي المــستقبل، 

   . )٢ (             وهو فسخ القرض

                                                                   وعلى حامل البطاقة تسدید القدر المتفق علیه من القرض مع مصدر البطاقـة 

ً                                                                ًفــي الوقــت المحــدد، وهــذا واجــب علیــه شــرعا فــي رد بــدل القــرض ویحیــل حامــل 
                                                                    طاقــة التــاجر علــى مــصدرها، ویلتــزم بــسداد ثمــن الــسلف أو الخدمــة، وتبــرأ ذمــة    الب

   .ً                                            ًالمحیل من الدین شرعا، ویلتزم علیه بالدین كله

                                                                وهــذا یعنــي أن تكییــف بطاقــة الائتمــان بــین حامــل البطاقــة ومــصدرها هــي فــي 

   . )٣ (                            جانب حاملها علاقة حوالة مطلقة

ٌ                        ٌمط��ل الغن��ي ظل��م وإذا أتب��ع  «  :                                         وهـذه الحوالــة داخلــه فــي عمــوم الحــدیث النبــوي
   . )٤ ( »                    أحدكم على ملئ فلیتبع

                                                           
                       عبـــد الوهـــاب إبـــراهیم أبـــو  /      صـــید، د                                                 البطاقـــات البنكیـــة الاقراضـــیة والـــسحب المباشـــر مـــن الر )١ (

     مجلـــة   ]   ١٠ [             وهبـــة الزحیلـــي   /                    ، بطاقـــات الائتمـــان، د    ١٩٦٦         ، ط الأولـــى   ١٠٥           ســـلیمان، صــــ 

   .   ٥٦٧                الجزء الثالث، صـ  ]   ١٢ [                        مجمع الفقه الإسلامي العدد 

                  دار الكتــب العلمیــة   )    ٢٢٢ / ٣ (                        دار الفكــر، حاشــیة الدســوقي  )    ١٨١ / ٤ (                   حاشــیة ابــن عابــدین  )٢ (

  )    ٣١٤ / ٤ (                           ، دار الكتــــب العلمیــــة المغنــــي     ١٩٩٢ / ١  ط  /   ١١٨ / ٢             مغنــــى المحتــــاج   ]     ١٩٩٦ [

   .            دار الحدیث    ١٩٩٦              القاهرة الأولى 

   .   ٦٠٥ / ٣ ج /   ١٢٤            مجلة المجمع   ]   ١٠ [                         بطاقات الائتمان، للزحیلي )٣ (

   .                       سبق تخریجه بنفس اللفظ )٤ (
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                                                              ولا فرق في مـشروعیة هـذه الحوالـة بـین أن تكـون علـى شـخص واحـد أو علـى 

                                                                      مؤســسة أو جهــة ترضــى بوفــاء الــدین وبــذلك تبــرأ ذمــة المحیــل بتمــام الحوالــة عنــد 

    متـى                             فلا رجوع للمحال على المحیل  . )١ (                              المالكیة والشافعیة والحنابلة    من       الجمهور

                                              عنــدهم تنقــل الــدین مــن ذمــة المحیــل إلــى ذمــة المحــال                         قبــل الحوالــة، لأن الحوالــة 

                                                       فالحوالة تنقل المطالبة من ذمة المدین إلـى ذمـة الملتـزم  . )٢ (               أما عند الحنفیة     علیه 

                                                                المحــال علیــه الــدین فــإن المحــال یعــود إلــى المحیــل المــدین مــا لــم تكــن   حــد      فــإذا ج

                                            بینة متوافرة وهي حاصـلة بالفـاتورة الموقعـة مـن                           بینه، وفي بطاقة الائتمان ال      هناك

                                             عند شراء، وعلى هذا فلا رجوع للتاجر المحال على   )       المحیل (                 قبل حامل البطاقة 

                                                                 المــــدین المحیــــل مــــع وجــــود البینــــة، وبــــذلك یتــــرجح كــــون العلاقــــة بینهمــــا علاقــــة 

   . )٣ (     حوالة

      ة، أي                                                              والواقع أن هذه العلاقة في أصلها عند مصدري البطاقة هي علاقة كفال

                                                                    إن مــــصدر البطاقــــة كفیــــل بالمــــال لحاملهــــا تجــــاه الــــدائنین مــــن التجــــار وغیــــرهم، 

  –                             ح إلیـه أكثـرهم وهـي عقـب الإصـدار   جن                                  فالعلاقة بینهما علاقة ضمان، وهذا ما 

ً                              ً لمــا لــم یجـــب وهــو جــائز شــرعا عنـــد ً          ً  تعـــد ضــمانا–                       قبــل نــشوء الــدین المــضمون 
   . )٤ (                    الجمهور غیر الشافعیة

ٕق النظام الرأسمالي، لكنه شرعا اتجاه  وان بدا في                      وهو اتجاه صحیح في منط ً                                                ٕ ً
ً                                                                     ًالظــاهر مقبــولا، إلا أن مــا یعقبــه فــي الواقــع غیــر ســدید فــي شــریعتنا لأن الــضمان 
ًأو الكفالـــة تبـــرع محـــض، ولیـــست المؤســـسات المـــصدرة للبطاقـــة صـــندوقا خیریـــا،  ً                                                                  ً ً

  ن                          فـــي تكییــــف النـــوع الثالـــث مــــ هٕ                                         وٕانمـــا تبغـــي الــــربح أو الفائـــدة وقـــد ســــبق تفـــصیل

   .                        البطاقات فلا داعي لتكراره

                                                                  ولا یصح توصـیف العلاقـة بالنـسبة إلـى حامـل البطاقـة بأنهـا وكالـة علـى أجـره 

          ، ولا یـدفع                                                              لأن حامل البطاقة لا یـصدر منـه هـذا التوكیـل بـالمعنى المجـرد للوكالـة

ً                                                                        ًأجرا لمصدر البطاقة على وفاء الدین بالتوكیل، لكن معنـى الوكالـة واضـح حینمـا 

                                                           
      ١٩٨٢    ، ط    ٣٨٣ / ٣            كـــشاف القنـــاع   )    ١٩٥ / ٢ (            مغنـــى المحتـــاج  )    ٣٢٨ / ٣ (                حاشـــیة الدســـوقي  )١ (

   .         دار الفكر

   .         دار الفكر  )    ٤٤٥ / ٥ (                              ، فتح القدیر للكمال بن الهمام   ١٧ / ٦        الصنائع         بدائع  )٢ (

    ].  ١١ [                        بطاقات الائتمان للزحیلي )٣ (

   .  ٢٩                                                                            وقد سبق تفصیله في تكییف النوع الثالث من أنواع البطاقات فلا داعي لتكراره، صـ )٤ (
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ــه             یــسدد المــصرف                                             مبلــغ المطلــوب إذا كــان المبلــغ مغطــى مــن العمیــل   ال         عــن وكیل

   . )١ (                          ویفي بتسدید المبلغ المسحوب

                                                              فـــالراجح أن العلاقـــة بـــین مـــصدر البطاقـــة وحاملهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي هـــي 

  ة  یـــ ن                                                                 بالنــسبة إلــى حاملهــا علاقــة حوالــة، والحوالـــة تتــضمن فــي حقیقتهــا علاقــة دائ

                                       قیدة، وهي تنطبق على حالة الدین المغطي،                                    ومدیونیة إما قدیمة، وهي الحوالة الم

ٕ                                                                     ٕأو السحب من حـساب حامـل البطاقـة، وامـا ناشـئة فـي حـال الحوالـة المطلقـة، ولا 
                                                                    تمنع هذه الحوالة عادة مـن وجـود مكاسـب أو تحقیـق مـصالح مـن ورائهـا، كـأجور 

                                                      على عكس الكفالة التي هي تبرع محض وعقد إرفاق وتعاون،  . )٢ (           تحصیل الدین

               علــــى التبرعــــات                                        لأصــــل علــــى دوافــــع المــــروءة والــــشهامة، ولا یؤخــــذ           وتنبنــــي فــــي ا

   . )٣ (     مقابل

  :ُ                                      تكییف العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر: ً      ثانیا

                                                        هذین الطرفین علاقـة تجاریـة محـضة، قائمـة علـى أسـاس الوكالـة  ن         العلاقة بی

ً                                                             ًبــــأجر، حیــــث یعــــد البنــــك المــــصدر وكــــیلا للتــــاجر فــــي قــــبض اســــتحقاقات قیمــــة 
                                                    حـــاملي البطاقـــات وضـــمها إلـــى حـــسابه، كمـــا أنـــه وكیـــل عنـــه فـــي             المبیعـــات مـــن 

                                                            الـــسحب مـــن رصـــیده، فیمـــا هـــو مـــستحق علیـــه مـــن بـــضاعة مرتجعـــة، وهـــذا هـــو 

                         الوكالـــة بـــأجر، والوكالـــة  . )٥ (                          ، وقـــد أجـــاز الفقهـــاء بالاتفـــاق )٤ (                الواضـــح مـــن العلاقـــة

   .                                   ، وبغیر أجر هي تبرع معروف من الوكیل        الإیجارات             بأجر لها حكم 

                                                           
  ،    ١٢٦                                               البنوك الإسلامیة المنهج والتطبیق لكمال طایـل، صــ  ]   ١١ [                        بطاقات الائتمان للزحیلي )١ (

   .    ١٩٨٨              جامعة أم درمان

   .                             المراجع السابق، نفس الصفحات )٢ (

                  ، دار الفكر، مغنـى     ١٩٧٧    /  ٢    ، طـ   ١١١ / ٥                            مواهب الجلیل للحطاب الترغیب   )  ٥ / ٦ (         البدائع )٣ (

    ).   ٢٦٢ / ٣ (              ، كشاف القناع    ٢٠٧ / ٢        المحتاج 

     صـید،                                                البطاقات البنكیة الاقراضیة والسحب المباشر مـن الر  ]   ١١ [                         بطاقات الائتمان للزحیلي  )٤ (

   .    ١٩٩٦          ط الأولى    ١٢٥                              عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان  / د

ـــــــي   )    ٣٩٦ / ٣ (                                 حاشـــــــیة الدســـــــوقي علـــــــى الـــــــشرح الكبیـــــــر  )٥ (   )   ٣٨  /  ٤ (                     نهایـــــــة المحتـــــــاج للرمل

    ).  ٨٥ / ٥ (      المغني
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                                                    ر البطاقـــة عمولـــة بأخـــذها مـــن التـــاجر مقابـــل إرســـال العمـــلاء           ویـــستحق مـــصد

ـــدق  ـــشهرة للمحـــل التجـــاري أو الفن ـــسویقها، وتحقیـــق ال ـــسلعة وت ـــرویج ال                                                                       للـــشراء، وت

                                                                 ونحوهـــا، وتحـــصیل لقیمـــة البـــضائع، وكـــل تلـــك الأعمـــال تتطلـــب تكـــالیف إداریـــة 

   هي   :   جر                                            التي یشترطها البنك المصدر للبطاقة على التا              وهذه العمولة . )١ (       ومكتبیة

               العلاقــة قائمــة ٕ                                                         ٕحــسم مــن قیمــة المبیعــات، ولیــست زیــادة، فــلا ربــا فیهــا، واذا كانــت

                                                                      علــى أســاس الوكالــة، ولــیس علــى أســاس اتفاقیــة القــرض أو الدائنیــة والمدیونیــة، 

ً                   ً فهي علاقة مباحة شرعا
) ٢( .   

                                                                  والقائــل بــأن العلاقــة ضــمان أو كفالــة مــن مــصدر البطاقــة للتــاجر، احتــاج أن 

                                                           أساس الكفالة التي ینتقل فیها الدین في ذمة الكفیـل عنـد بعـض              یسوغ كذلك على

                                                                       الفقهــاء، ولــیس للــدائن مطالبــة الأصــیل، أي الكفالــة بمعنــى الحوالــة، وهــذا تحــول 

                                                                         للعقد في  الواقع، وفي رأى مقارب لهذا أن البنـك الـذي یـصدر البطاقـة نیابـة عـن 

                   مـع حـق الرجـوع، وهـذه                   فـي أداء مـا علیـه   لـه                                  الشركة العالمیة للبطاقات، یكفـل عمی

   . )٣ (                                             الكفالة من قبیل التبرعات، فلا یؤخذ علیها مقابل

                                                  ف العلاقـة بینهمـا علـى أنهـا حوالـة، أي أن التـاجر محـال َّ  َّیـَ  َ  كْ  نَْ             َ ومن العلمـاء مـ

   . )٤ (                         على المحال علیه أي المصدر

  

  :العلاقة بین حامل البطاقة والتاجر: ً      ثالثا

                      المـــــواد الاســـــتهلاكیة فـــــي                                        هـــــي علاقـــــة بیـــــع وشـــــراء للـــــسلع والبـــــضائع وتقـــــدیم

                                                                      المطــاعم، أو علاقــة إجــارة واســتئجار فــي الفنــادق، ویحیــل حامــل البطاقــة التــاجر 

ُ                                                                     ُعلـــى مـــصدر البطاقـــة لاســـتیفاء الـــثمن أو الأجـــرة، وعلیـــه فالعلاقـــة بینهمـــا حوالـــة، 
ًوهي جـائزة شـرعا، ولا یمكـن أن تكـون محظـورة شـرعا، حیـث إن ال ً                                                      ً            ر أو المنـع   حظـً

                                                  الحــسم الآجــل وبطاقــة الائتمــان المتجــدد، عنــد اشــتراط دفــع                   فــي بطاقــة الائتمــان و

                                                                            الفائدة الربویة أوعند ارتكاب المخالفات والمحظورات الشرعیة، وأما بطاقة السحب 

                                                           
    ].  ٤٧ [                                                                 بطاقات الائتمان حقیقتها البنكیة التجاریة، بكر بن عبد االله أبو زید  )١ (

    ].  ١١ [                        بطاقات الائتمان للزحیلي )٢ (

    ].  ٤٩ [                                             ، بطاقات الائتمان حقیقتها البنكیة، بكر أبو زید  ١٢                لمرجع السابق، صـ   ا )٣ (

   .   ٦٦٠  ،    ٤٧٨      ، صـ ٣ ج  /   ١٢                        مجلة مجمع الفقه، العدد )٤ (



       

    

 

٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

                               فكمــا ســبق تفــصیله لیــست معــدودة فــي   )                أو الحــسم الفــوري (                  المباشــر مــن الرصــید 

       لإســلامي،    ا     الفقــه                                                    بطاقــات الإقــراض، ولا تطبــق علیهــا أحكــام القــرض المقــررة فــي 

   . )١ ( »                     كل قرض جر نفع فھو ربا «  :            ومنها قاعدة

ً                                                            ًإلا إذا ســـحب حامـــل هـــذه البطاقـــة مـــن غیـــر بنكـــه قرضـــا لیـــستوفي مـــن بنـــك 
                                                                  ویسجل علیه عمولة على أنه قرض، فیعد حینئذ مـن بـاب الإقـراض وتـسرى علیـه 

ً                    ًأحكام القرض حلا وحرمه
) ٢( .   

               تمنــــع الزیــــادة                                                وحیــــث لا تعــــد العلاقــــة فــــي هــــذه البطاقــــة علاقــــة إقــــراض، فــــلا

               الربویة، لأنه                                                            المضافة إلى قیمة الشراء، أو سحب عملات أجنبیة من قبیل الزیادة

ٕ                                                                          ٕلا یوجد إقراض ممنوع، فلا توجد زیادة ربویة، وانما یكون ذلك من قبیل التبرع أو 
ً                                               ً القرض الحسن المحض، وتكون هذه البطاقة مباحة شرعا

) ٣( .   

                                                           
                    كل قرض جر منفعة فهو  (                                                           السنن الكبرى للإمام أحمد بن الحسن البیهقي، وقد أخرجه بلفظ  )١ (

                      لعلم نحو تضعیف الحدیث              ، وأكثر أهل ا    ١٩٩٤              مكة المكرمة –              ط مكتبة الباز   )          وجه الربا

                   نـــصب الرابـــة للزیلعـــي  (                                                      لــضعف روایاتـــه وعـــدم ثبوتـــه مـــع الاتفـــاق علـــى معنـــاه فـــي الجملـــة 

ــــسعقلاني  )   ٦٠ / ٤ (      الحنفــــي ــــیص الجبیــــر لابــــن حجــــر ال   )   ٣٤ / ٣ (                                             دار الحــــدیث مــــصر، تخل

   .  هـ    ١٣٨٤                المدینة المنورة 

            الم الاقتــصاد                                                                  بطاقــات الائتمــان فــي البنــوك الــسعودیة، ودیــع أحمــد فاضــل عــابلي، مجلــة عــ )٢ (

   .  ٤٥    ، صـ    ١٩٩٥ /  ٤٣                    السنة الرابعة العدد 

ــة المجمــع العــدد  )٣ (          ، بطاقــات    ٦٦٠  ،    ٤٧٨    ، صـــ ٣ ج /  ١٢                                              المرجــع الــسابق نفــس الــصفحة، مجل

   .  ١٢                   الائتمان للزحیلي، صـ



       

    

 

٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  لرسوم والعوائد على البطاقةالتكييف الشرعي ل

  

  أر  و:  

   .                                        أال اء  أ ر إار ا  :           ا اول

ما ا             :  ما  دا  ر                                  .   

ا ا             :  ت ا             .   

اا ا             :   وا اء ا ا ا                                       .   
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  ب الأولالمطل

  أقوال العلماء على أخذ رسوم على إصدار البطاقة وتجديدها

                       علــى رســوم مــن حاملهــا عنــد      صدرُ                                    ُ مــن شــروط إصــدار البطاقــة حــصول البنــك المــ

                                                                      الإصدار والتجدید واسـتخراج بـدل فاقـد عنهـا، ویختلـف مقـدار هـذا الرسـم مـن بنـك 

           جــوز فــي عقــد                                                           إلــى آخــر، وأخــذ هــذه الرســوم یلقــى شــبهة التعامــل بالربــا، حیــث لا ی

                                                           الـــضمان أن یحـــصل الـــضامن علـــى أجـــر مقابـــل ضـــمانته، كمـــا نـــص علـــى ذلـــك 

                                                     وكذلك تبطل الكفالة إذا ف�سدت نف�سھا كم�ا إذا أخ�ذ ال�ضامن  «  :                   المالكیة فقد ذكروا

ً                                                                ًع�لا م��ن رب ال�دین أو الم��دین أو م��ن أجنب�ي، لأن ال��ضامن إذا غ�رم رج��ع بم��ا  ُ جُ

   . )١ ( »        ف بزیادة                       عل، وذلك لا یجوز، لأنھ سل                 ُ غرمھ مع زیادة الجُ

                                                                    بنــاء علــى ذلــك فقــد اختلــف العلمــاء المعاصــرون فــي جــواز أخــذ هــذه الرســوم علــى 

   :  ین   قول

  : القول الأول

                                                                         یرى أصحابه أنه یحرم أخـذ هـذه الرسـوم، ومـن العلمـاء الـذین ذهبـوا إلـى هـذا بكـر

         ، والـشیخ  )٤ (                    ، ومحمـد مختـار الـسلامي )٣ ( د ی                  ، ومحمد القرى بن ع )٢ (              عبد االله أبو زید

   . )٦ (                     والشیخ على السالوسي . )٥ (        بن بیه      عبد االله

  :وقد استدلوا على ذلك بالأدلة الآتیة

ٕ إن أخـــذ الأجـــر علـــى الـــضمان محـــرم یقینـــا، واذا كانـــت الـــشریعة الإســـلامیة –   ١ ً                                                              ٕ ً

                                                             حرمت الربـا فـإن تحـریم أخـذ الأجـر علـى الـضمان مـن بـاب أولـى، وهـو مـن 

               ق والتبـرع لا مـن                                                   باب أكل أمـوال النـاس بالباطـل، والـضمان مـن عقـود الإرفـا

                                                           
    ].  ٢٥ [                   محمد عبد الحلیم عمر  /                      البطاقات الائتمان، د )١ (

    ].  ٦١ [                     بكر بن عبد االله أبو زید  /                  بطاقة الائتمان د )٢ (

   .   ٣٩٠   صـ  / ١ ج / ٧                         مجمع الفقه الإسلامي، عدد       مجلة )٣ (

   .   ٦٣٩  صـ  /  ٣ ج  /   ١٢                      المرجع السابق العدد  )٤ (

   .   ٦٤٢  صـ    /  ٣ ج  /   ١٢                      المرجع السابق العدد  )٥ (

   . ٦  ،  ٨    /  ٣ ج    /   ١٢                      المرجع السابق العدد  )٦ (
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                                                               عقـــود المعاوضـــات، والكفالـــة لا تكـــون إلا الله، وعلیـــه فـــإن أخـــذ هـــذه الرســـوم 

   . )١ (    محرم

  .ونوقش ذلك

                                                               بأنــه لا یظهــر أن هنــاك علاقــة بــین الرســوم والــضمان، إذ لا فــرق فــي فرضــها 

ـــستخدمها  ـــم ی ـــة أو ل                                                                          ومقـــدارها بـــین مـــا إذا اســـتخدمها حاملهـــا بمبـــالغ كثیـــرة أو قلیل

ً     ً بتاتا
) ٢( .   

                               بــالقرض، فمــا یأخــذ مــن رســوم فیــه       شــبیه                         الائتمــان الــذي یقدمــه المــصدر      أن–   ٢

   . )٣ (                                             الربا باعتباره من المنفعة المشروطة في القرض ة   شبه

  :نوقش ذلك

ـــم تـــستخدم                                                               بأنـــه لا علاقـــة بـــین القـــرض وبـــین هـــذه الرســـوم، إذ تفـــرض ولـــو ل

      لرسـوم                                                                 البطاقة، وهي رسوم مقطوعة لا تتغیـر بتغیـر دیـن حامـل البطاقـة، ثـم إن ا

ــــذي لا یحــــصل إلا باســــتخدام  ــــد الإصــــدار، أي قبــــل وجــــود القــــرض ال                                                            تكــــون عن

   . )٤ (               المشترك للبطاقة

                                                                  أن بعض البطاقات كالبطاقات الذهبیة تقدم خدمات محرمـة كالتـأمین علـى –   ٣    

                                                                الحیـــاة، وهــــذا مـــأخوذ فــــي الاعتبـــار عنــــد تقـــدیر هــــذه الرســـوم، فیحــــرم أخــــذها 

   . )٥ (    لذلك

       ونوقش          

                                                         یادة في الرسـوم مـن أجـل المنـافع المحرمـة، ولا یعنـي ذلـك تحـریم              بأنه یحرم الز

                                                                  كل رسم في أي بطاقـة، لأن هـذه الخـدمات المحرمـة لا تقـدمها جمیـع المؤسـسات 

   . )٦ (       المالیة

                                                           
                                             ، بطاقــة الائتمــان للــدكتور بكــر بــن عبــداالله أبــو زیــد    ٦٣٩  صـــ  /  ٣ ج /  ١٢                     المرجـع الــسابق العــدد )١ (

] ٣٦  .[    

   .   ٥٠٩ / ٣ ج /  ١٢             المجمع العدد        مجلة  )٢ (

   .   ٣٩٧  صـ  /  ١ ج / ٧                      المرجع السابق العدد  )٣ (

    ].   ٢٢٢ [                                         ، البطاقات البنكیة لعبد الوهاب أبو سلیمان   ٦٧٤ / ١ ج / ٧                      المرجع السابق العدد  )٤ (

   .   ٦٥٨  صـ  /  ٢ ج  /  ٨                    مجلة المجمع العدد  )٥ (

   .   ٣٩٢  صـ   / ١ ج  /  ٧                    مجلة المجمع العدد  )٦ (
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ــــد معا–   ٤ ــــى عق ــــة إل ــــد البطاق ــــه غــــرر،  وّ                                           ّ إن هــــذه الرســــوم تحــــول عق             ضــــة فی

           فــي مقابــل                          رر فــي أن هــذا الرســم إن كــان غــ    ن ال مــ       رر، ویك غــ            ضــة یفــسدها ال و      والمعا

                                                                         عدد مرات الانتفاع بالبطاقة، فإن مرات هذا الانتفاع مجهولة، كما أن مقدار هـذا 

ً                                            ًالانتفاع مجهول أیضا، وهذه الجهالة مفسدة للعقد
) ١( .   

  

   :     ونوقش

                                                                  بأن الرسوم في مقابل تكالیف الإصدار، ولا علاقة لهـا بعـدد مـرات الاسـتخدام 

ً     ً إطلاقا                                          حتى إن حاملها یدفع الرسوم ولو لم یستخدمها 
) ٢( .   

  

    :             القول الثاني

                                                                  یرى أصحابه أنه یجـوز أخـذ هـذه الرسـوم مـن العمیـل، ویـرون أن هـذه الرسـوم 

ٕ                                                                  ٕلیست في مقابل الضمان، وانمـا لتغطیـة مـصاریف إصـدار وطبـع البطاقـة، حیـث 
ً                          ًأتعهــد بــأن أدفــع للبنــك رســما  «                                        یــرد ذلــك صــراحة فــي اتفاقیــات الإصــدار مــا نــصه 

  ،  )٣ ( »                                       ابـل البطاقـة لتغطیـة مـصاریف الإصـدار والطبـع    ه مق رً                     ًسنویا یحدد البنـك مقـدا

                 ، محمـــد تقـــي الـــدین  )٤ (                   محمـــد عبـــد الحلـــیم عمـــر  /                           وذهـــب إلـــى هـــذا القـــول الـــدكتور

ٕ                     ٕ، وابراهیم فاضـل الـدیو )٥ (        العثماني
             ، وعبـد االله بـن  )٧ (                        ، وعبـد الوهـاب أبـو سـلیمان )٦ (

   . )٨ (    منیع

  

  

                                                           
   .    ٥٩٠١  صـ / ٢ ج / ٨                        مجلة مجمع الفقه العدد  )١ (

   .   ٦٧٠   صـ     /  ٣ ج  /   ١٢                  مجلة المجمع العدد    )٢ (

    ].  ٢٥ [                   محمد عبد الحلیم عمر  /                    بطاقات الائتمان، د )٣ (

   .                          المرجع السابق نفس الصفحة )٤ (

   .   ٦٧٤ / ١ ج  /  ٧                    مجلة المجمع العدد  )٥ (

   .   ٦٥٣    /  ٢ ج  /  ٨                      المرجع السابق العدد  )٦ (

    ).   ١٥٠  ،    ١٤٧ (                                         البطاقات البنكیة لعبد الوهاب أبو سلیمان )٧ (

   .   ٦٥٧  صـ  /  ٣ ج  /              مجلة المجمع )٨ (
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   :                              وقد استدل هؤلاء العلماء بما یلي

                                          بــت فــي نفــس البنــك علــى كــل أنــواع البطاقــات دون                       أن مقــدار هــذه الرســوم ثا  . ١

                                                                   اربتـاط بمبلــغ الـدین المــضمون ســواء الحـد الأقــصى للبطاقــة أو بمـا یــشتري بــه 

   . )١ (                      أو یسحبه حاملها كل شهر

ً                                                                   ًأن إصــدار هــذه البطاقــات تكلــف البنــك أعمــالا إداریــة كثیــرة كتجهیــز البطاقــة   . ٢

ٕوارســــال الإشــــعار واجــــراءات فــــتح الملــــف وتعریــــف الجهــــات ال ٕ                                                 ٕ             تــــي قــــد یحتــــاج ٕ

                                                                 للتعامــل معهــا، ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن أعمــال مكتبیــة ومــوظفین واســتئجار 

               فـــي المنظمـــات،        الاشـــتراكٕ                                          ٕمواقـــع للأجهـــزة واجـــراء اتـــصالات هاتفیـــة وتكـــالیف 

  . )٢ (                                 فهذه الرسوم في مقابل هذه التكالیف

                                                                  على تكییف العلاقة بین المصدر والحامل بأنها قـرض، فهـذه الرسـوم تعـد مـن   . ٣

                    الثالثـة هـذه الأجـور                                        ات القروض، وقد أجاز مجمـع الفقـه فـي دورتـه        أجور خدم

  . )٣ (                                    بشرط أن تكون في حدود النفقات الفعلیة

                                                               أن هـــذه الرســـوم فـــي مقابـــل الخـــدمات المـــصرفیة مـــن شـــراء الـــسلع والخـــدمات   . ٤

                                                                  وعملیـة الـسحب النقــدي مـن فــروع بعـض البنــوك أو الأجهـزة التابعــة لهـا، فهــي 

   . )٤ (                 أجرة في مقابل عمل

  ي الراجحالرأ

                                                                        عـد عـرض أقـوال العلمـاء فـي هـذه المـسألة، فـالراجح الـذي مـال إلیـه أكثـر العلمــاء  ب

                                                                   هـــو جـــواز أخـــذ الأجـــرة علـــى الرســـوم، فهـــي مقابـــل الخـــدمات التـــي یقـــدمها البنـــك، 

  :               جـواهري حیـث قـال  ال    حـسن   /                                            ولیست مقابل الضمان، كما أكـد علـى ذلـك الـدكتور

                       بنــــك مــــن قبــــول طلــــب العمیــــل                       ص فــــي إجــــراءات یتخــــذها ال خ               هـــذه الخــــدمات تــــتل «

                                مـــور تتعلـــق بخدمـــة العمیـــل مـــن تجهیـــز     مـــن أ                           للحـــصول علـــى بطاقـــة، وغیـــر ذلـــك 

                                                           
    ].  ٢٥ [                    محمد عبد الحلیم عمر   /                    بطاقات الائتمان، د )١ (

   .   ٥٠٩   ،   ٤٨٢ ص   / ٣ ج /  ١٢                    مجلة المجمع العدد  )٢ (

    ].   ١٥٣ [                      عبد الوهاب أبو سلیمان   /                      البطاقات البنكیة، د )٣ (

   .   ٤٨٢    ،    ٥٠٩  صـ  /  ٣ ج /  ١٢        ، العدد   ٤٧  صـ / ١ / ٧                    مجلة المجمع العدد  )٤ (
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ٕالبطاقــة وارســال الإشــعارات واعــادة إصــدار البطاقــة فــي حالــة التجدیــد، والتلــف أو  ٕ                                                                        ٕ ٕ
                                                                    ضــیاعها والتعمــیم علیهــا فرســم الإصــدار ومثلــه بقیــة الرســوم تمكــن المــشترك مــن 

   . )١ ( »            وطة بالبطاقة                            الحصول على مزایا الخدمة المن

  

  المطلب الثاني

  رسوم سحب النقود بالبطاقة الائتمانية

رض رسوم على السحب النقدي، كما فتقوم جهات إصدار البطاقات الائتمانیة ب

تنص الشروط في اتفاقیة البطاقة بتحمیل العمیل عمولة على عملیات السحب 

اركة في العضویة، وبواسطة البطاقة سواء من آلات السحب أو من البنوك المش

أو بمبلغ مقطوع %) ١إلى% ٢(وتقدر إما بنسبة مئویة من المبلغ المسحوب 

  .)٢( دولار على المسحوبات بالعملة الأجنبیة٢.٧٥مثل 

  :ن في حكم تلك الرسوم على النحو التاليوهذا وقد اختلف الفقهاء المعاصر

  :القول الأول

                             كانـت هـذه الرسـوم بنـسبة محـدودة ً                             ًن هذه الرسوم حرام شرعا، سواء  أ           یرى أصحابه 

ٕمــن المبلــغ المــسحوب، أم كــان مبلغــا مقطوعــا، والیــه ذهــب الــدكتور ً ً                                                         ٕ ً        الوهــاب      عبــد  / ً

                             ، وغیـرهم وقـد اسـتدلوا علـى ذلـك  )٤ (                 محمـد القـرى بـن عیـد  /          ، الـدكتور )٣ (          أبو سـلیمان

    :       بقولهم

                                                                      أن عملیة السحب قرض، والزیادة علـى القـرض ربـا، فتكـون هـذه الرسـوم مـن الربـا 

   . )٥ (   حرم   الم

                                                           
   .       ، بتصرف   ١١٧  صـ  /  ١ ج / ٧                    مجلة المجمع العدد  )١ (

  ،   ]   ٢٥ [                   محمــــد عبــــدالحلیم عمــــر  /                                                  بطاقــــات الائتمــــان ماهیتهــــا، والعلاقــــات الناشــــئة عنهــــا، د )٢ (

    ).   ٢٠٤  ،    ٢٠٣ (                   البطاقات اللدائنیة 

    ].   ١٥٧ [                     عبد الوهاب أبو سلیمان /                     البطاقات البنكیة، د )٣ (

ـــة المجمـــع العـــدد    ١٢٧   صــــ   /   ١٢                               مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي العـــدد  )٤ (      ، صــــ  ١ ج  /  ٧                    ، مجل

٣٩٣   .   

   .   ٣٩٣    ، صـ ١ ج  /  ٧                    ، مجلة المجمع العدد    ١٢٧   صـ  /  ١٢                     الفقه الإسلامي العدد            مجلة مجمع )٥ (
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   :                        ویمكن مناقشة ذلك بما یلي

                             المحرمـة هـي المنفعـة الزائـدة         فالمنفعـةُ                                     ُأنه لا یسلم أن أي زیادة تعـد مـن الربـا،   . ١

     دها بـــــ  تك ی                                                    المـــــشروطة للمقـــــرض، وقـــــد تكـــــون الزیـــــادة مـــــن تكلفـــــة القـــــرض فـــــلا 

       ه، كمـا                                                             المقرض، فالسحب یتطلب أجهزة لها كلفة من ثمـن الجهـاز وأجـرة مكانـ

  .                                            وتحمل إرسال معلومات وتكالیف إیراق ونحو ذلك                  یتطلب إجراء اتصالات

                                                  القرارات أكدت علـى ألا تكـون الرسـوم علـى الـسحب مرتبطـة  و                أن أكثر الفتاوى   . ٢

ًبالدین قدرا أو أجلا، وهذا یدل على أن هذه الرسوم لا علاقة لها بالقرض ً                                                                ً ً
) ١( .  

   :            القول الثاني

ً               ًمــسحوب أم مبلغـــا ً                                                      ًإن هــذه الرســوم جـــائزة مطلقــا، ســواء كانـــت نــسبة مــن المبلـــغ ال

          عبدالــستار   /           والــدكتور . )٢ (            حــسن الجــواهري   /ً                               ًمقطوعــا، وقــد ذهــب إلــى هــذا الــدكتور

   . )٣ (       أبو غدة

   :ً                                   ًوقد استدلوا على الجواز مطلقا بقولهم

                                                                 إن رســوم الــسحب النقــدي فــي مقابــل خــدمات یقــدمها المــصدر مــن توصــیل المــال 

            كمــا أنهــا فــي                                                       إلــى حامــل البطاقــة فــي أي مكــان عبــر فروعــه أو أجهــزة الــصرف، 

                                                               مقابــل خــدمات یقــدمها المــسحوب منــه مــن إجــراء اتــصالات وأجهــزة صــرف ونحــو 

   . )٤ (                                            ذلك، ولا ترتبط بمقدار الدین ولا بأجل الوفاء به

   :                        ویمكن مناقشة ذلك بما یلي

                                                      أن حامــــــل البطاقــــــة قــــــد یــــــستخدمها فــــــي الحــــــصول علــــــى بعــــــض الخــــــدمات   . ١

ً              ًتقریبـــا مـــن حیـــث                                                كالاســـتعلام عـــن الرصـــید ونحـــوه مـــع أنهـــا كالـــسحب النقـــدي 

                                                                  التكلفــة إلا أن البنــوك  لا تحتــسب فوائــد كمــا فــي الــسحب النقــدي، وهــذا یــدل 

  . )٥ (                            على ارتباط هذه الرسوم بالقرض

                                                           
   .  هـ    ١٤٣٢  -   هـ     ١٤٣١ /                    یاسر بن راشد الدوسري /                                  البطاقة الائتمانیة دراسة فقهیة، د )١ (

   .   ٦٢٩    /  ٢ ج / ٨                               مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  )٢ (

   .   ٤٨٩ / ٣ ج /  ١٢        ، العدد    ٣٦٨ / ١ ج  /  ٧                      المرجع السابق العدد  )٣ (

   .   ٤٩٠ / ٣ ج /  ١٢        ق العدد               المرجع الساب )٤ (

    ].  ٨٤ [                          البطاقات المصرفیة للحجي  )٥ (
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ُ                                                                  ُأنــه لا یــسلم بــأن هــذه الرســوم فــي مقابــل الخــدمات التــي یقــدمها المــصرفي أو   . ٢
       النــــسبة  (                                                      المــــسحوب منــــه، إذ لــــو كانــــت كــــذلك لمــــا اختلفــــت بــــاختلاف المبلــــغ 

ً                                                 ًل مئة ألف لا یختلف كثیرا من حیث التكالیف عـن تحـصیل  ی      فتحص ، )       المئویة

ـــة  ـــدار التكلفـــة الفعلی ًألـــف، فالواجـــب أن یكـــون الرســـم مبلغـــا مقطوعـــا علـــى مق ً                                                                  ً ً

ً                                     ًخروجا من التستر على الربا باسم الرسوم
) ١( .   

   :            القول الثالث

ًإن هــذه الرســوم جــائزة إذا كانــت مبلغــا مقطوعــا یــوازي النفقــات والخدمــة التــي  ً                                                                     ً ً

       مرتبطــــة                                                         ل علیهــــا الحامـــل، أمــــا إذا كانــــت نـــسبة مــــن المبلـــغ المــــسحوب أو   یحـــص

                                                       أو كانت أكثر من النفقات والخدمة التي یحـصل علیهـا الحامـل                   بمقدار هذا المبلغ 

         محمـد عبـد   / ً                                                            ًفهي محرمة، لأنه من الربا المحرم شرعا، وهذا القول ینسب للـدكتور

                          نـص علیـه قـرار مجمـع الفقـه         ، وهـو مـا )٣ (            وهبـة الزحیلـي  /           ، والدكتور )٢ (          الحلیم عمر

   . )٤ (      الإسلامي

   :                   وقد استدلوا على ذلك

                                                             أن الــــسحب النقــــدي فــــي حقیقتــــه اقتــــراض مــــن المــــسحوب منــــه، فمــــا یأخــــذه   . ١

ً                                                                  ًالمقرض من زیادة ربا محرم شرعا، وهذا من ربا القروض، ویـستثني مـن ذلـك 

  . )٥ (                                                      التكلفة الفعلیة للإقراض فهي غیر داخلة في المنفعة المحرم

                                                           
   .   ٥٢١ / ٣ ج /  ١٢    ، وع   ٦٦٢ / ١ ج / ٧                مجلة المجمع،ع  )١ (

    ).  ٢٦  ،   ٢٥ (                   محمد عبد الحلیم عمر /                   بطاقات الائتمان، د )٢ (

    ].  ١٣ [             وهبة الزحیلي   /                    بطاقات الائتمان، د )٣ (

               ة الثانیـة عـشرة            أي فـي الـدور  )   ١٢ / ٢ ( ، ]   ١٠٨ [                                     نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الـدولي رقـم    )٤ (

                                                                      بالریـــاض فــــي أربــــع فقــــرات منهــــا الــــسحب النقـــدي مــــن قبــــل حامــــل البطاقــــة اقتــــراض مــــن 

ـــــــادة ربویـــــــة، ولا یعـــــــد منهـــــــا  ـــــــب علیـــــــه زی ـــــــم یترت   ً                                                                   ًمـــــــصدرها، ولا حـــــــرج فیـــــــه شـــــــرعا إذا ل

ــادة                                                                               الرســوم المقطوعــة التــي لا تــرتبط بمبلــغ القــرض أو مدتــه مقابــل هــذه الخدمــة، وكــل زی

     وهبــة  /                 بطاقــات الائتمــان، د (ً                               ًرمــة، لأنهــا مــن الربــا المحــرم شــرعا                       علــى الخــدمات الفعلیــة مح

    ].  ١٣ [        الزحیلي 

   .   ٦٧٦  ،    ٥٢١  صـ / ٣ ج /  ١٢                           مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع )٥ (
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                                                      ســوم مــشروعة بهــذا الــشرط، لأن الأجــرة مقطوعــة، لا تــرتبط بنــسبة           أن هــذه الر  . ٢

ً                                                                 ً المبلغ المسحوب التي ینطبق علیها حكم الفائدة البنكیة المحظورة شرعا
) ١( .  

  

   :            الرأي الراجح

          فـي الــدورة   ]    ١٠٨ [                                                    هـو الـرأي الثالــث الـذي نـص علیــه قـرار المجمـع الإســلامي رقـم 

                                الحـذر مـن أكـل الربـا باسـم الرسـوم،                                           الثانیة عشرة بالریاض، لما فیه من الاحتیاط و

                                                                       إذ لا یظهر مسوغ شرعي لأخذ ما زاد على النفقة الفعلیة للإقراض، كما أن البنك 

               كنـات خاصـة لهـذا  ی                         الخدمـة، فهـو یحتـاج إلـى مً                              ًیتكلف كثیرا من المصاریف لتقدیم

ـــم إن هـــذه  ـــره، ث ـــى تكـــالیف الكهربـــاء، والطـــاقم الإداري وغی                                                                     الـــسحب، بالإضـــافة إل

ٕ                                                             ٕیـست زیـادة علــى مبلـغ القـرض، فــلا یقـال إنهـا ربـا، وانمــا هـي أجـر علــى          العمولـة ل
                   مــن المــستفیدین مــن  ة                    البنــك أخــذ هــذه الأجــر     مــن حــق                         خدمــة یقــدمها البنــك، ولــذلك 

ً                                                                 ًهـذه الخدمــة ســواء كــان حــسابهم فـي البنــك مغطــى أو مكــشوفا، فــالغرض الأصــلي 

   .                      لهذه الخدمة هو التسهیل

ً                                         ًلأول القائـل بـالمنع مطلقـا لـو جـود علـة الربـا                                  كما أن هذا الرأي أوسـط هـذه الآراء ا

                                                                      وهي واضحة الانتفاء، لأنها إذا كانت بنسبة من الـدین فـإن ذلـك یكـون أقـرب إلـى 

                                                                          الربا منه إلى رسوم الخدمة، ولكن الخدمة واحدة في الجنیـة الواحـد والألـف جینـه، 

ً          ًواز مطلقـا                   ى الآخـر القائـل بـالج أ                                              فأجرة الخدمة واحدة مهما قل المـال أو أكثـر، والـر

ً علیهـا أن تكـون مقابـل خدمـة إذا كانـت مبلغـا مقطوعـا لا ق                 لأن هذه الرسوم یـصد ً                                                 ً ً  

   .                                 بالدین كثرة أو قلة واالله أعلى وأعلم    لها    ط    رتبا

  

                                                           
    ).   ٥٨٦  ،    ٥٨٥ (                   علاء الدین الزعتري،   /                      الخدمات المصرفیه، د )١ (
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  المطلب الثالث

  العمولة التي يحصل عليها المصدر من التاجر

  )عمولات التحصيل(

ً                ًم قــد یكــون مبلغــا                                                     هــذه العمولــة تــسمى كــذلك رســم خدمــة شــراء الــسلع، وهــذا الرســ

ُمقطوعــا أو نــسبة معینــة علــى كــل فــاتورة، حیــث یتقاضــى مــصدر البطاقــة  ً                                                            ُ       البنــك  (ً

                                                              عمولـة مـن التجـار علـى العملیـات التجاریـة التـي تمـت مـن خـلال اسـتعمال   ) ً     ً غالبا

   . )١ (                من قیمة الفاتورة   %)  ٥  ،  % ١ (                   البطاقة تتراوح بین 

                 ي هــي حــسم مــن قیمــة                                      قهــاء فــي تكییــف هــذه الرســوم وحكمهــا، والتــ ف            وقــد اختلــف ال

   :                       مبیعات التاجر على قولین

    :           القول الأول

    بكــر   /                                                                یحــرم علــى المــصدر أن یأخــذ هــذه العوائــد، وذهــب إلــى هــذا القــول الــدكتور

   . )٤ (             إبراهیم الدیو  /           ، والدكتور )٣ (                  عبد الستار أبو غدة /    ، ود )٢ (  ید ز   أبو

   :                          وقد استدلو على ذلك بما یلي

          ، إذ یقــــدم  )٦ (              لأوراق التجاریــــة   ا )٥ (                                 إن هــــذا الخــــصم یــــشبه إلــــى حــــد كبیــــر حــــسم  . ١

                وهــي بمثابــة صــك –                                                    التــاجر للمــصدر الفــاتورة التــي وقــع علیهــا حامــل البطاقــة

                                                                فیخصمها له ویعطیه قیمتها أقل مـن القیمـة المـسجلة فیهـا، وهـذا بیـع –      الدین 

                                                           
    ].  ٢٥ [                   محمد عبد الحلیم عمر /                 بطاقات الائتمان، د   )١ (

   .                     ط الأولى مؤسسة الرسالة  )   ٦٠-  ٥٩ (            االله أبوزید                          بطاقات الائتمان بكر بن عبد   )٢ (

   .   ٦١٦  صـ / ٢   ، ج ٨                        مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع   )٣ (

    ].   ٦٥٣ [                               المرجع السابق، نفس العدد والجزء   )٤ (

                                                                             الحسم هو أن ندفع حامل سند الدین سنده إلى البنك أو إلى أي شخص آخر لیأخذ مـا هـو    )٥ (

                                ند الـدین مـن المـدین عنـد حلـول أجـل                                              أقل مـن قیمـة الـسند فـي الحـال، ثـم یـستوفي آخـذ الـس

    ).  ٥٢ /       قلعة جي  /                    المعاملات المالیة، د (      وفائه 

                                                                            الأوراق التجاریــــة عبــــارة عــــن محــــرر مكتــــوب قابــــل للتــــداول بــــالطرق التجاریــــة التظهیــــر أو    )٦ (

ً                                                                           ًالتــسلیم، ویمثــل حقــا موضــوعه مبلــغ مــن النقــود یــستحق الوفــاء، بمجــرد الإطــلاع أو أجــل  

                          الوجیز في القـانون التجـاري  (ً                                ًبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود                        معین، ویجري العرف على ق

    ).                                  طبعة منشأة، دار المعارف بالإسكندریة  ]  ٦ [              مصطفى كمال طه   /  د
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    هـي     هنـا            أن العملیـة             ربا وقـد قیـل                                         للدین لغیر من هو علیه بأقل من قیمته فهو

  . )١ (         التأجیل                     من قبیل دفع شيء مقابل

  

   :          ویناقش ذلك

ًبأن هناك فرقا واضـحا بـین هـذه العمولـة وبـین مـا یـتم فـي الأوراق التجاریـة، فمـن  ً                                                                        ً ً

                                                                        خـصائص الأوراق التجاریـة قابلیتهــا للتـداول بمعنـى أن حــق الملكیـة للـدین الثابــت 

                                    حیـث یمكـن تظهیرهـا قبـل الاسـتحقاق إلـى  . )٢ ( ر یـ              بوسـیلة التظه       للانتقـال          فیها قابل 

                                                          بینما بطاقة الائتمـان بمجـرد اسـتكمال معاملـة البیـع وعرضـها علـى          شخص آخر، 

ً                                                                       ًالبنك، فإن التاجر یحصل علـى قیمـة هـذه المعاملـة فـورا، ثـم إن حـسم سـند الـدین 

                                    وبـذلك یقابـل الأجـل بالمـال فـي الــدیون  ،                   یحـل أجـل وفائـه بعـد م               یكـون لـسند دیـن لـ

                هــو دیــن حــال ولــیس                                                       وهــو ربــا، أمــا فــي البطاقــة فــإن الــدین الــذي تحملــه الفــاتورة 

   . )٣ (     بمؤجل

                                                               واســـتدلوا كــــذلك لحرمـــة هــــذه الرســـوم، بأنهــــا أجـــر علــــى قبـــول البنــــك لــــضمان   . ٢

                                                                   العمیـل، فــإن البنــك یقــدم ثمــن البــضاعة إلــى التــاجر، لأنــه تعهــد مــن الأول أن 

ً                                                                   ًیـــدفع ثمـــن الـــسلعة المـــشتراه مـــن قبـــل حامـــل البطاقـــة فیكـــون ضـــامنا لمـــا تلقـــاه 

  . )٤ (                          العمیل من المؤسسة التجاریة

   .                          بأن العمولة أجر على الضمان  :               ویرد على قولهم

                         ترتبط بالمبلغ المضمون إذ                                                   بأن هذا الكلام غیر مسلم به بدلیل أن هذه العمولة لا

   .                                     لا تزداد العمولة بزیادة المبلغ المضمون

                                                           
   .   ٦٤٩ / ٢   ، ج ] ٨ [                 مجلة المجمع، عدد    )١ (

                                                                صــیغة معینــة یكتبهــا حامــل ســند الــدین علــى ظهــر الــسند یــأمر فیهــا المــدین   :           التظهیــر هــو   )٢ (

                              قـاموس الاقتـصاد والتجـارة، إعـداد  (                          شخص الذي یظهره له أو لأمره                       بدفع قیمة السند إلى ال

    ).           مكتبة لبنان  ]    ١٤٠ [              دائرة المعاجم 

    ].   ١٢٧ [                                 المعاملات المالیة المعاصرة قلعة جي   )٣ (

   .   ٦٢٠   / ٢ ج  /  ٨              مجلة المجمع، ع   )٤ (
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                                                                      ثم من قال بحرمه الأجر على الضمان إنما قال بهذه الحرمة عند ما یـدفع الأجـر 

                                   هنا هو الذي یدفع وبالتالي فإن الأجر                    مكفول له، والتاجر                      المكفول، لا أن یدفعه ال

   . )١ (                               لا یعتبر من قبیل الأجر على الضمان

    :             القول الثاني

         محمـــد عبـــد   /        الـــدكتور               إلـــى هـــذا القـــول      وذهـــب                  أخـــذ هـــذه العمولـــة،             یجـــوز للمـــصدر

    عبــد   /           ، والــدكتور )٤ (         نزیــة حمــاد  /          ، الــدكتور )٣ (            حــسن الجــواهري   /          ، والــدكتور )٢ (      الحلــیم

                       ، والهیئــة الـشرعیة ببیــت  )٦ (                          ، والــشیخ محمـد مختــار الـسلامي )٥ (         بــو سـلیمان        الوهـاب أ

   . )٨ (                         ، الشیخ محمد تقى العثماني )٧ (               التمویل الكویتي

   :                         وقد استدلوا على ذلك بالآتي

                                                              إن هــــذه العمولــــة هــــي فــــي مقابــــل الخــــدمات التــــي یقــــدمها المــــصدر للتــــاجر،   . ١

                التي یتحملها،  ى    الأخر                                   سمه بأن یتعامل بالبطاقة، والمصاریف  ا          كالإعلان عن 

                                              وربــــط المتجــــر بــــشبكة الحاســــب الآلــــي للبطاقــــة، وغیــــر         الهاتفیــــة           كالمكالمــــات 

  . )٩ (   ذلك

        ن البنـــــك  إ                                                        إن هـــــذه العوائـــــد فـــــي مقابـــــل خـــــدمات إضـــــافیة یقـــــدمها البنـــــك، إذ   . ٢

                                                                 المــصدر یــؤمن للتجــار الزبــائن مــن الدرجــة الأولــى، ویحــصل لهــم الــدین، وهــو 

                            ي قائمــــة المتــــاجر التــــي تتعامــــل ً                                    ًأیــــضا یــــدل علــــى التجــــار بــــإدراج أســــمائهم فــــ

  . )١٠ (        بالبطاقة

                                                           
   .   ١٢٧  /   ١٢               المرجع السابق ع   )١ (

    ].  ٢٥ [                   محمد عبد الحلیم عمر  /                 بطاقة الائتمان، د   )٢ (

   .            حسن الجواهري  /              بحث الدكتور   ٦٢٠ / ٢   ، ج ٨      جمع، ع        محلة الم   )٣ (

    ].   ١٥٣ [          نزیة حماد   /                      قضایا فقهیة معاصرة، د   )٤ (

    ].   ١٥٠ [                      عبد الوهاب أبو سلیمان   /                    البطاقات البنكیة، د   )٥ (

   . ٥    ، صـ ١ ج / ٧              مجلة المجمع، ع   )٦ (

   .   ٤٧٦ / ١ ج / ٧                 المرجع السابق، ع    )٧ (

     ].    ١٢٨ [       قلعة جي  /                               المعاملات المالیة المعاصرة، د )٨ (

    ].   ١٢٦ [             لمرجع السابق  ا   )٩ (

   .   ٦٢٣ / ٢ ج  /  ٨              مجلة المجمع، ع   )١٠ (
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                                                                    أن هـــذه العمولـــة یـــتم تكییفهـــا أو تخریجهـــا إمـــا علـــى أنهـــا سمـــسرة للبنـــك الـــذي   . ٣

ً                                       ً أرســل حملــة البطاقــة للتــاجر وهــي جــائزة شــرعا
                   أنهــا أجــر علــى توصــیل    و أ   . )١ (

               ، وبالتـالي فـإن  )٢ ( »      لیؤدیـه                          لا یلزم تسلیم الدین للكفیل  «  :                    الدین على أساسى أنه

ً                       ًیعد وكیلا في توصیل الدین      البنك 
ً                            ً  والأجر على الوكالة جائز شرعا . )٣ (

) ٤( .  

  الراجح

                                                                      الأولــى بــالترجیح مــن هــذین القــولین القــول الثــاني والــذي یجیــز أخــذ العمولــة مــن 

                                  لخـــدمات التــي یقـــدمها البنــك كالدعایـــة  ا                                   التــاجر حیــث إن هـــذه العمولــة فـــي مقابــل 

   ین    بـ                       جیـدة، وتـوفر میـزة للتـاجر                                         والإعلان الترویج واستقطاب عملاء جـدد وبنوعیـة 

ٕأقرانــه ممــن لا یقبلــون البطاقــات، وامــداد التــاجر بــشبكة الحاســب الآلــي، واصــدار  ٕ                                                                      ٕ ٕ
                                     الخاصــــة بالخدمــــة، والنــــشرات التحذیریــــة         الملــــصقات                        الكــــشوفات، وتــــسلیم التــــاجر 

   .                          للبطاقات المزورة والمسروقة

                                                           
    ].  ٢٥ [                   محمد عبد الحلیم عمر /                بطاقة الائتمان، د   )١ (

      مطبعـــة   )    ١٠٥ / ٥ (                                                          التـــاج والإكلیـــل للمـــواق علـــى هـــامش مواهـــب الجلیـــل للحطـــاب الرعینـــي    )٢ (

   .           النجاح بلسا

    ).   ٣٣٩ / ٣ (                                        حاشیة  الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر    )٣ (

    ].  ٢٥ [                  محمد عبدالحلیم عمر /     ان، د            بطاقة  الائتم   )٤ (
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  المطلب الرابع

  شراء الذهب والفضة بواسطة بطاقات الائتمان

  

ــــا   یــــشت ــــة التق ــــالنقود الورقی ــــذهب والفــــضة ب ــــع ال ــــصحة بی ــــي . )١ ( ض ب                                              رط ل       ف

                        العملات الورقیة فـي حكـم                                                    البدلین، أى التسلیم الفوري لكل من الثمن والمبیع، لأن

             ض فیهـا لحـدیث  بٕ                   ٕ، وانما یـشترط التقـا )٢ (                                 الذهب والفضة فیما یخص أحكام الصرف

         بالـــذهب      الـــذهب «  :        أنـــه قـــال                                        عبـــادة بـــن الـــصامت، فیمـــا رواه عـــن المـــصطفى 

ًمثلا بمثل، سواء بسواء، یدا بیـد، فـإذا اختلفـت هـذه الأصـناف    ..  .             والفضة بالفضة ً                                                      ً ً

   . )٣ ( »ً                           ً كیفما شئتم إذا كان یدا بید      فبیعوا

ـــه  و ـــذهب إلا مـــثلا  «  :      قـــال                            مـــا رواه أبـــي ســـعید الخـــدري أن ـــذهب بال ً                             ًلا تبیعـــوا ال

   . )٤ ( »ً                                                        ًبمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبیعوا منها غائبا بناجز

                        ض عنـــد شـــراء حامـــل البطاقـــة  ب                                         والـــسؤال الـــذي یطـــرح نفـــسه الآن هـــل یتحقـــق التقـــا

   ؟              للذهب والفضة

                                                           
                                                                            القبض نوعان، الأول القبض الحقیقي، وهو القبض الذي یدرك بالحس كما في حالة الأخذ    )١ (

                                                                                 بالیــد مناولــة أو الكیــل أو الــوزن فــي الطعــام أو النقــل أو التحویــل فــي حــوزة القــابض، أمــا 

              الحس كالتخلیــة                                                               النــوع الثــاني فهــو القــبض الحكمــي وهــو القــبض التقــدیري الــذي لا یــدرك بــ

                                                                           التقــابض فــي الفقــه الإســلامي وأثــره علــى البیــوع المعاصــرة لعــلاء الــدین بــن عبــد الــرزاق  (

       إشـــــــــراف،   /               الطبعـــــــــة الأولـــــــــى    ٢٠٠٤-      ١٤٢٣                  دار النفـــــــــائس الأردن   )   ٥٣ /  ٤٥ (      الجنكـــــــــو

    ).               مصطفى دیب البغا / د

                                                                      الـــصرف اســـم لبیـــع الأثمـــان المطلقـــة بعـــضها بـــبعض، وهـــو بیـــع الـــذهب بالـــذهب والفـــضة    )٢ (

              بـدائع الـصنائع  (                                                             لفضة، وأحـد الجنـسین بـالآخر، ویـشترط فیـه قـبض البـدلین قبـل الافتـراق   با

                                                                      الاختیار التعلیل المختار، لعبد االله بن مودود الموصلي مجد الدین أبـو الفـضل   )    ٢١٥ / ٥ (

    ).    ١٩٣٧-      ١٣٥٦             مطبعة الحلبي   )   ٣٩ / ٢ (

               بــاب الــصرف وبیــع   /              كتــاب المــساقاة  /                                           صــحیح الإمــام مــسلم بــن حجــاج القــشیري الینــسابورى   )٣ (

   . م    ١٩٩٥  -   هـ     ١٤١٥                   الناشر دار أبي حیان  ]   ٨١ [         حدیث رقم   / ً                  ًالذهب بالورق نقدا 

                  بـاب الفـضة بالفـضة،   /            كتـاب الیبـوع /                                             صحیح الإمام البخاري محمد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم   )٤ (

   .  هـ    ١٤٢٣                      مكتبة الإیمان المنصورة   ]     ٢١٧٧ [    رقم 
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                                                                والـــشبهة التــــي قـــد تثــــار فـــي شــــراء الــــذهب والفـــضة عــــن طریـــق البطاقــــة هــــي أن 

                                                                         المـشتري بالبطاقــة لا یـدفع مباشــرة للتــاجر، فـالبیع الحاصــل بینــه وبـین التــاجر هــو 

  ،  )١ (                                    د فتـرة للبنـك القابـل ویحـصل علـى قیمتهـا                                 بیع لأجل، فالتاجر یرسـل الفـاتورة بعـ

ـــــدفع بهـــــذه الـــــصورة هـــــل یعتبـــــر قبـــــضا أم لا؟ خـــــلاف بـــــین الفقهـــــاء  ً                                                                ًوبالتـــــالي فال

   . ن و       المعاصر

  

    :           القول الأول

   . )٢ (          محمد الأمین  /                                              العلماء المعاصرین وعلى رأسهم الدكتور الصدیق    لبعض

                  یجـوز شـراء الـذهب ً           اً، وعلیـه فـلا ض                                          وذهبوا إلى أن الدفع بهذه الـصورة لا یعتبـر قبـ

    : ً                                            ًوالفضة بالبطاقة مطلقا مستدلین على ذلك بقولهم

ً                                                     ًض فــي المجلــس غیــر متحقــق، ولــو اعتبرنــاه قبــضا فهــو مــن قبیــل  ب            أن شــرط التقــا

   . )٣ (                                                  القبض الحكمى ولا یعتبر القبض الحكمى في قضایا النقود

    :             القول الثاني

                ، والـــدكتور نزیـــه  )٤ (            وهبـــة الزحیلـــي  /                                       لجمهـــور العلمـــاء المعاصـــرین ومـــنهم الـــدكتور

                  مجمــع الفقــه الإســـلامي               ، وعلیــه قــرار )٦ (                  عبــد الــستار أبــو غــدة /          ، والــدكتور )٥ (    حمــاد

                  والفــــضة بالبطاقــــة                     بأنــــه یجــــوز شــــراء الــــذهب  :            ، وقــــد قــــالوا )٧ ( )  ١٢ / ٢   ] (   ١٠٨ [   رقــــم

        معتبـر  ي     ض حكمـ ب     تقـا   فیـه                                                  المغطاة، فیجوز ببطاقة الحسم الفوري، لأن الشراء بها 

                                                           
   .   ٦٦٣  صـ  /  ١ ج / ٧                             مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد    )١ (

   .  ٢٧ / ٣ ج /  ١٥                    المرجع السابق العدد    )٢ (

   .   ٦٥١ / ١ ج / ٧                                         المرجع السابق، نفس الصفحة، مجلة المجمع، ع   )٣ (

   .            وهبة الزحیلي  /                                                       بطاقات الائتمان الدورة الخامسة عشرة مسقط للأستاذ الدكتور   )٤ (

    ].   ١٦٠ [                              قضایا فقهیة معاصرة لنزیه حماد    )٥ (

   .   ٤٩١ / ٣ ج /  ١٢                  مجلة المجمع العدد    )٦ (

                 ، قـــد أورده كـــذلك،    ٦٧٥  صــــ  /  ٣ ج /  ١٢                               رار المجمـــع فـــي مجلـــة المجمـــع العـــدد            وقـــد تـــم نـــشر قـــ   )٧ (

                                   وهـــذا القـــرار تـــضمن أربـــع فقـــرات الفقـــرة   /   ١٣                                   وهبـــة الزحیلـــي فـــي بحثـــه بطاقـــات الأئتمـــان / د

                                                                              الرابعة بنص على أنه لا یجوز شراء الـذهب والفـضة وكـذا العمـلات النقدیـة بالبطاقـة غیـر 

   .       المغطاة
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                                                  الدفع لحساب الجهـة القابلـة للبطاقـة، بخـلاف البطاقـة ً                        ًشرعا، بالتوقیع على قسیمة

                                                                     غیر المغطاة فلا یجوز شراء الذهب والفضة بها لعدم تحقـق القـبض الـشرعي وقـد 

   :                     استدلوا على ذلك بالآتي

  . )١ (                                                             أن قسیمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشیك  . ١

                      ن البنك وحیث إن الشرط                                               أن المهم حدوث الدفع الفوري من غیر تأجیل، ولو م  . ٢

ـــــذهب أو الفـــــضة أو العمـــــلات هـــــو  ـــــة فـــــي شـــــراء ال ـــــشرعي للتعامـــــل بالبطاق                                                             ال

          ول التــاجر َ                                                           َالتقــابض، وقــد تحقــق ســواء بالأصــالة أم بالوكالــة، فقیمــة الــدفع تحــ

ً                                                                   ًالحصول على المبلغ فورا عند تقـدیمها للبنـك، وذلـك یحقـق شـرط التقـابض فـي 
               م بعــدة عملیــات،  و                ي الجهــاز الــذي یقــ                                   بیــع الــذهب والفــضة، إذ تمــرر البطاقــة فــ

                                     ها إلــى الحاســوب فــي  البنــك المــصدر الــذي  ل                            لقــراءة شــریط المعلومــات، وتوصــی

ً                                                              ًیعمـــل آلیـــا بقیـــد المبلـــغ علـــى حـــساب العمیـــل فـــي الوقـــت الـــذي یحـــول مـــصدر 

                 ض الحكمــي المعتبــر  ب                                                  البطاقــة المبلــغ إلــى حــساب التــاجر ممــا یتحقــق فیــه التقــا

  . )٢ (               فع لحساب التاجرً                          ًشرعا بالتوقیع على قیمة الد

  الرأي الراجح

                                         هــو رأى جمهــور العلمــاء القائــل بجــواز شــراء   ین  أی   الــر                       الأولــى بــالترجیح مــن هــذین 

                                                                         الذهب والفضة بالبطاقة المغطاة، حیث إنـه لا مـانع مـن أن یعتبـر الـدفع بالبطاقـة 

ً                                   اً، وهـذا الـرأي هـو مـا علیـه قـرار مجمـع  یـً                                  ًفي الحصول على أموال نقدیة دفعـا حكم

   .      الإسلامي      الفقه 

                                                           
   .  ٩١ ٤ / ٣ ج /  ١٢                   مجلة المجمع، العدد    )١ (

    ].   ١٦٠ [                             قضایا فقهیة معاصرة لنزیة حماد   )٢ (

    ].   ٢٧٠ [                                                      ، التقایض في الفقه الإسلامي لعلاء الدین عبد الرزاق الجنكو

                                                 وهبة الزحیلي والذي تـم نـشره فـي الـدورة الخامـسة عـشر   /                             ، بحث بطاقات الائتمان للدكتور  

    ].  ١٣ [      بمسقط 



       

    

 

٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  البدائل المقترحة لبطاقة الائتمان

  

ــديل     :    ً أولاً ــا كبـ ــا وحكمهـ ــة تعريفهـ ــة المرابحـ                                                    بطاقـ

   .               للبطاقة الائتمان

   .                 بطاقة الحسم الشهري  :      ً ثانياً

   .             بطاقة التقسيط  :      ً ثالثاً

   .                                    فتح العميل لحساب مضاربة في البنك المصدر  :      ً رابعاً

   .           لتورق المصرفي                      البطاقات المعتمدة على ا  :      ً خامساً

                                              نمـــاذج تطبيقيـــة لـــبعض البطاقـــات الـــتي   :      ً    سادســـاً

   .                         تصدرها بعض البنوك الإسلامية

  



       

    

 

٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  المبحث الرابع

  البدائل الشرعية المقترحة لبطاقات الائتمان ذات الأقسام غير المغطاة

              نهــا تتــضمن ربــا  إ                                                      إن الفــساد فــي البطاقــات غیــر المغطــاة ذات الأقــسام ظــاهر، إذ 

     لـبلاء  اّ                                              ّرمته، ومع ذلك فقد انتشرت هـذه البطاقـات وعـم بهـا                    الدیون المجمع على ح

                                                                    في كل مكان لعظـم حاجـة النـاس إلـى تقـسیط الـدیون، ممـا دفـع البنـوك الإسـلامیة 

                                                              الحثیث لإیجاد البدیل لها على صفة بطاقة ائتمان غیـر مغطـاة تمكـن      السعي    إلى 

   .                                من التقسیط وتكون ضمن نطاق المباح

                                       لبطاقــة الائتمانیــة مــن منظــور إســلامي هــو كیــف                          والإشــكال الأساســي فــي تطــویر ا

ً                                                                      ًیجعــل الــدین المترتــب علــى اســتخدامها قــابلا للــدفع بالتقــسیط، لأن هــذا مــا یحتــاج 

ً                                                               ًإلیــــه النــــاس، وقــــد وضــــع بعــــض العلمــــاء المعاصــــرین صــــورا مــــستحدثة لبطاقــــات 

   ب                                                          الائتمـــان إلا أن بعـــض هـــذه الـــصور لاقـــت اعتراضـــات كثیـــرة، وبعـــضها یـــصع

                                                    الواقــع، ومــع تنــوع تلــك البــدائل فقــد انحــصرت فــي الاتجاهــات           علــى أرض       تطبیقــه

   :       التالیة

  .                                                        اجتناب المحظور في المعاملة، وتنقیتها من المحاذیر الشرعیة  . ١

                                                                    محاولـة تحویـل هـذه المعاملـة مـن القـرض بفائـدة إلـى معاملـة معاصـرة أباحتهــا   . ٢

                                                       الــــشرعیة كــــالبیع بالتقــــسیط، أو تطــــور الــــصیغة المقترحــــة إلــــى        الهیئــــات    بعــــض 

  .        ، المنظم )١ (                                           رابحة للآمر بالشراء، أو تطور أكثر إلى التورق   الم

                                                           
                                 شراء سلعة في حوذة البـائع وملكـه                                          التورق الفردي عرفه مجمع الفقه الإسلامي بأنه  :       التورق   )١ (

  ،  )     الـــورق (                                                                    بـــثمن بأجـــل، ثـــم یبیـــع المـــشتري الـــسلعة بنقـــد لغیـــر البـــائع للحـــصول علـــى النقـــد 

    ١١                                                                      تعریــف مجمــع الفقــه الإســلامي  فــي دورتــه الخامــسة عــشر المنعقــدة فــي مكــة المكرمــة 

   . م    ١٩٩٨         أكتوبر   ٣١            رجب الموافق 

                                       یــب الحـصول علـى النقــد للمتـورق، بـأن یبیعــه                        فهــو أن یتـولى البـائع ترت  :                  أمـا التـورق المـنظم  

ـــدا ویقـــبض الـــثمن مـــن المـــشتري ویـــسلمه للمتـــورق   ً                                                                           ًســـلعة بأجـــل، ثـــم یبیعهـــا نیابـــة عنـــه نق

                                                                                التكافؤ الاقتصادي بن الربـا والتـورق للـدكتور سـامي بـن إبـراهیم الـسویلم، بحـث مقـدم منـه  (

    م     ٢٠٠٣        أكتـوبر ٥ ٢-  ٢٧   هـ     ١٤٢٤       رمضان ٢       شعبان  ٢٩                                 إلى ندوة البركة الرابعة والعشرین 

    ).   ١٠٨ / ٣   (–    ١٥                          ونوقش في المجمع، العددة    ١٨٠   صـ 



       

    

 

٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

                                                              إصــــدار البطاقــــة الائتمانیــــة مــــن بــــاب القــــرض الحــــسن، مــــع إیجــــاد الغطــــاء   . ٣

                                                               الضامن لحـق المـصرف الإسـلامي، والـذي یتمثـل فـي الـضمان بالراتـب، أو فـي 

  . )١ (                                                       تجمید رهن نقدي، أو في فتح حساب مضاربة لدى المصرف المصدر

  

   :                                    رض لكل هذه المقترحات والصور بالتفصیل           وفیما یلي ع

   : )٢ (              بطاقة المرابحة  : ً   ً أولا

                 علــى قیــام الجهــة  ة      البدیلــ (                     ، وتعتمــد هــذه البطاقــة       البیــوع                       هــي البطاقــة القائمــة علــى 

                          وكالـــة عامـــة لـــشرائه للجهـــة        إحـــداهما                                      المـــصدرة للبطاقـــة بتوكیـــل حاملهـــا وكـــالتین 

    ).                                     المصدرة ما یرغبه الحامل من سلع وخدمات

ً                                                               ً وكالــة یقــوم بموجبهــا الحامــل ببیــع هــذه المــشتریات لنفــسه بــصفته وكــیلا  :        والثانیــة

                      عقــد البیــع مــن الإیجــاب     طرفــي                                        عــن الجهــة أعــلاه، فیتــولى بــذلك حامــل البطاقــة 

  ً                                                  ًن الجهــة المــصدرة فــي البیــع، ومــن القبــول بــصفته أصــیلا عــن عــً           ًبــصفته وكــیلا 

            غـب بـه للجهـة                           ي سـلعة أو خدمـة اشـترى مـا یر                              نفسه، فـإذا رغـب حامـل البطاقـة بـأ

ً                                                                         ًالمصدرة بصفته وكیلا عنها فـي الـشراء، وأحـال البـائع علیهـا بـثمن البیـع ثـم یقـوم 

ً                                                                        ًبشراء هذه الـسلعة مـن نفـسه بـصفته وكـیلا عنهـا بـالبیع بـثمن الـشراء وزیـادة علیـه 

   . )٣ (                وهو ربح المرابحة

                                                           
  ،  )   ٦٣٣ / ٣   (  ١٢                 مجلــة المجمــع العــدد (                          وهبــة الزحیلــي، ومحمــد القــرى   /                   طــرح هــذه البــدائل، د   )١ (

   )   ١٨٠ /    ١٥،٣                     ونوقش في المجمع العدد

    بیــع   :                                                               اتحــدت تعــاریف الفقهــاء الأربعــة للمرابحــة وهــي عنــدهم لا تخــرج عــن كونهــا  :         المرابحــة   )٢ (

                   دار الكتــاب العربــي،   )    ٢٢٠ / ٥ (              بــدائع الــصنائع  (                                   لــسلعة بمثــل الــثمن الأول مــع زیــادة ربــح  ا

              ، دار الثالثــة    ٢٢٩  /) ٣ (                                               م، بدایــة المجتهــد لأبــي الولیــد محمــد بــن رشــد القرطبــي    ١٩٨٢ / ٢ ط

ــــدین شــــرف     ١٩٩٢-    ١٤١٢                                                         م دار الفكــــر، المجمــــوع شــــرح المهــــذب لأبــــي زكریــــا محــــي ال

      مكتبــة   )    ١٣٦ / ٤ (                          محمــد، موفــق الــدین بــن قدامــة                       دار الفكــر، المعنــى لأبــي   )  ٣ /  ١٣ (      النــووي

   . م    ١٩٦٨-      ١٣٨٨        القاهرة 

                ، بطاقــة الائتمــان    ٦٣٣ / ٣ ج /  ١٢                          مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي عــدد  :                  القــرى بــن عیــد محمــد   )٣ (

           محمـود محمـد   /                                            ، العقـود الـشرعیة والمعـاملات المـصرفیة للـدكتور  ١٣  / ٍ                  ٍللأتاذ وهبة الزحیلي

   .  ٣٢  صـ /    ١٩٧٧                           حسن،  مطبوعات جامعة الكویت 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

   :                                    ویلاحظ على هذه البطاقة البدیلة ما یلي

  . ء                                   اعتمادها على التوكیل العام في الشرا  . ١

  .       العقد    طرفي                                                      اعتمادها على التوكیل في البیع، وعلى تولي حامل البطاقة   . ٢

                                                    مــن أثمــان حامــل البطاقــة، حیــث إن ثمــن المــشتروات یتكــون    شــيء        عــدم حــسم   . ٣

  .                                              من ثمن الشراء في البائعین، وزیادة ربح المرابحة

                              الحقــائق فــي التعامــل فــي البیــع        واختفــاء                            ظهــور الــصوریة فــي هــذا التــصرف،   . ٤

  . )١ (                                  امل البطاقة والجهة المصدرة للبطاقة             والشراء بین ح

   :              حكم هذا البدیل

                                                                        عنــد الوقــوف عنــد هــذا البــدیل نجــد أن تلــك الــصیغة المقترحــة الــسابقة یتــولى فیهــا 

                                                         العقد فهو یشتري نیابة عن البنك ثم یبیع على نفسه، وكالـه     طرفي             حامل البطاقة 

ًعنه أیضا فیكون بائعا ومشتریا، وقـد تعـرض الفقهـاء القـدام ً ً                                                     ً ً                    ى لحكـم شـراء الوكیـل ً

   :                                 لنفسه وبیعه عنها على النحو التالي

    :           الرأي الأول

     عــــن    تین  ای    الــــروً                                                      ًذهـــب الحنفیــــة والــــشافعیة إلـــى القــــول بــــالمنع مطلقــــا وهـــي إحــــدى 

ـــدا بمـــا إذا لـــم یكـــن شـــراؤه بعـــد ـــة مقی ـــك عـــن المالكی ـــة، وقـــد ورد ذل ـــ ت  ً                                                                ًالحنابل     اهي  ن

   . )٢ (                                     بما إذا لم یأذن له ربه في البیع لنفسه و         الرغبات، 

                            لنفــسه، ومقتــضى الوكالــة طلــب                          الإنــسان طبــع علــى طلــب الحــظ           للتهمــة إذ–   ٢

                                                رضان، أو أن مقتضى الإذن في البیع أن یبیع من غیره  غ     في ال ا                الحظ للموكل فیتن

   . )٣ (                     بع هذا ولا تبع من نفسك  :                     لا من نفسه، فكأنه قال

                                                           
    ].   ١٢٦ [                المرجع السابق  )١ (

                                               ، حاشـــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیـــر لمحمــد بــن عرفـــة  )   ٢٧٠ / ٤ (                     تبــین الحقــائق للزبلعــي    )٢ (

           ، المغنــــى  )   ٢٢٤ / ٢ (                                       دار الفكــــر، مغنــــى المحتــــاج للــــشربیني الخطیــــب  )    ٣٨٧ / ٣ (        الدســــوقي 

                                 ، الــروض المربــع شــرح زاد المــستنقع   )    ١٩٦٨ /    ١٣٨٨ (              مكتبــة القــاهرة   )   ٨٤ / ٥ (          لابــن قدامــه 

    ).                        دار المؤبد مؤسسة الرسالة  )    ٣٩٥ / ١ (                    صور بن یونس البهوتي    لمن

                                                                         الغــــرر البهیــــة فــــي شــــرح البهجــــة الوردیــــة لزكریــــا بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بزكریــــا الأنــــصاري    )٣ (

   .                المطبعة المیمنیة  /    ١٨٤ / ٣ /
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       محمـد                                                                  ومن العلماء المعاصرین الذین اعترضوا على هذا البدیل الدكتور الصدیق

     . )١ (              للآمـــــر بالـــــشراء        المرابحـــــةً                                       ًالأمـــــین معلـــــلا بـــــأن هـــــذا البـــــدیل یقـــــوم علـــــى بیـــــع 

   .                    على بیع المرابحة فقط  لا 

          تتوقــف علـــى   )         المرابحـــة (                                وهبــة الزحیلـــي إلــى أن هـــذه العملیــة   /                وقــد ذكــر الـــدكتور

                                                  راء ملزمــة للطــرفین قــضاء، وملزمــة للطــرفین دیانــة، ومــا                     جعــل المواعــدة علــى الــش

                            المــصلحة ذلــك، وأمكــن القــضاء      اقتــضتً        ًضاء إذا  قــ                           یلــزم دیانــة یمكــن الالتــزام بــه 

   . )٢ (         التدخل في

   . )٣ (                           ل نظر وتوقف من أكثر العلماء       وهذا مح

      بطاقـــة  (                                                              وأضـــاف إلـــى أنـــه مـــن الناحیـــة العملیـــة یتعـــذر اللجـــوء إلـــى هـــذه البطاقـــة 

                         ن المختلفـة والـدول، ویـصعب  ا                  ببطاقته فـي البلـد     یتنقل            امل البطاقة              المرابحة لان ح

          تـم الأخـذ      إذا  نـه إ                                                      علیه في كل صفقة الاتفاق مع الجهة المصدرة فـي بلـد معـین، ف

ً    ً  جدا   ضیق           على نطاق  ه           كون استخدام               بهذا البدیل فسی
) ٤( .   

                                                           
  م     ١٩٩٣-      ١٤١٣      الأولى   )   ٤٦ / ٤ (                                             شرح الزركشي لشمس الدین محمد بن عبداالله الزركشي    )١ (

   .              دار العبیكان–

                                                                         بیــع  المرابحــة للآمــر بالــشراء طلــب الفــرد أو المــشتري مــن شــخص آخــر أو المــصروف أن    )٢ (

                                                                   ة بمواصفات مجددة، وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك الـسلعة اللازمـة لـه  ع        یشتري سل

ً                                                                                  ًمرابحة، وذلك بالنسبة أو المتفق علیه ویدفع الثمن علـى دفعـات أو أقـساط تبعـا لإمكانیاتـه 

                                                      ملات المالیـــة المعاصـــرة فـــي الفقـــه الإســـلامي لمحمـــد عثمـــان ســـبیر      المعـــا (               وقدرتـــه المالیـــة 

   . م    ٢٠٠١   هـ     ١٤٢٢   ع                    دار النفائس الأردن، ط    /    ٣٠٩

           :                                   هناك ثلاثة اتجاهات في الإلزام وعدمه )٣ (

                                                                   عــدم لــزوم الوعــد لكــل مــن العمیــل والمــصرف، وهــو قــول الفقهــاء القــدامى وبعــض   :       الأول

   .                العلماء المحدثین

                                                               لكــل منهمــا، وهــو الــرأي الــراجح لــدى الفقهــاء المعاصــرین والــسائد فــي           لــزوم الوعــد  :       الثــاني

   .             التطبیق العمل

                  مــه للطــرف الآخــر وهــو  و                                            لــزوم الوعــد لطــرف واحــد فقــط وهــو المــصرف، وعــدم لز  :       الثالــث

                                   العقود الشرعیة فـي المعـاملات المالیـة  (                            لزومة للطرف الآخر وهو العمیل  (       العمیل 

     ]).  ٣٨ [               محمود محمد حسن 

    ].  ١٤ [                         ، بطاقات الائتمان للزحیلي  ]  ٣٦ [       السابق        المرجع    )٤ (
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   :            الرأي الثاني

           بـشرط تنـاهي                                                             یتمثل في مذهب المالكیة الذین نصوا على جواز بیع الوكیل لنفسه 

                                   ، وهــي الروایــة الثانیــة للحنابلــة فقــد  )١ (                                     الرغبــات أو أذنــه الموكــل فــي شــرائه لنفــسه

ً                                                                        ًأجــازوا ذلــك بــشرط أن یزیــد علــى مبلــغ ثمنــه، لانتفــاء التهمــة حینئــذ غالبــا، وعلیــه 

ٕفإنه یجوز التوكیل للوكیل إما مطلقا واما مع  وجود قرینة تدل على ذلك ً                                                                  ٕ ً
) ٢( .   

                                             الفقــه الإســلامي الــدولي هــذه المعاملــة بــشرط التملــك                         وبنــاء علیــه فقــد أقــر مجمــع 

                                                                   والقــبض، حیــث إن حامــل البطاقــة هنــا یــشتري مــا یــشاء مــن الــسلع بالنیابــة عــن 

                                                                   المــصرف الــذي یــسدد القیمــة فــي الحــال، ویتملــك الــشيء المــشترى، ویقبــضه عنــه 

      وقــد  . )٣ (                             ، حتــى یكــون البیــع لمملــوك مقبــوض      مرابحــة   ه                        وكیلــه، ثــم یبیعــه إلــى وكیلــ

                                                أنـــه یمكـــن كـــذلك إضـــافة صـــیغة آخـــري تخلـــو مـــن المخالفـــات    . )٤ (      لزحیلـــي     ذكـــر ا

                                           صدر التـاجر فـي الـشراء لـصالح البنـك، ثـم البیـع ُ                              ُ الشرعیة، وذلك بتوكیل البنك الم

   .ً                           ًلحامل البطاقة وكیلا عن البنك

ًالقرى على مؤكدا جواز بطاقة المرابحة معللا بأن المرابحـة لا   /                وقد علق الدكتور ً                                                        ً ً

                                                        خاص، لأنها بیـع بمـا قامـت بـه الـسلعة وزیـادة ربـح، ومـن الممكـن               یقع فیها الاستر

ً                                             ًعقد الوكالة وعقـد شـراء البنـك أولا وانتقـال تبعـة        فیها     تبین                    تصمیم إجراءات جدیدة 

      وكالـه  ب  : ً     ً ثانیـا   .                                                 البنك وامتلاكه للسلعة، ثم شـراء حامـل البطاقـة للـسلعة          الهلاك إلى 

   . )٥ (        عن البنك

  

   :    شهري  ال  )      الخصم (            بطاقة الحسم   : ً     ً ثانیا

                                                             وهــــي البطاقــــة التــــي تــــصدرها المــــصارف الإســــلامیة علــــى أن یــــتم تجدیــــد ســــقف 

   %]   ٨٠ [                                                              السحوبات بالبطاقة بمقدار الراتب الشهري في بعض المصارف، وبنسبة 

                                                           
    ).   ٣٧٨ / ٣ (                              حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر   )١ (

  )    ٣٣٦ / ٤ (                                             المبــدع فــي شــرح المقنــع لإبــراهیم بــن محمــد بــن مفلــح   )    ١٤٦ / ٤ (            شــرح الزركــشي    )٢ (

   .                   دار الكتب العلمیة    ١٩٩٧-      ١٤١٨     الأولى

    ].  ١٤ [                        البطاقات الشرعیة للزحیلي   )٣ (

   . ]  ١٥ [              المرجع السابق    )٤ (

   .   ٦٣٣   / ٣ ج  ]   ١٢ [                                             محمد القرى على، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد   /            وقد طرحه، د   )٥ (
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                                                              في المصارف الأخرى، بضمان الراتب أو أي ضمان آخر لـدى المـصرف، علـى 

   .                                       أن یستوفي المصرف أي فائدة بنكیة على ذلك

                                                       وهبــة الزحیلــي أن هــذه البطاقــة تقــوم علــى أساســي الوكالــة إذا   /                وقــد ذكــر الــدكتور

                                                    في بجمیع المبلغ الذي تم سحبه عن طریق بطاقة الائتمان،  ی                كان حساب العمیل 

   .                             والوكالة بأجر مشروعة في الإسلام

                                                                   أمــا إذا كــان حــساب العمیــل لا یفــي بــالمبلغ، فــإن المــصرف یقــوم بتــسدیده علـــى 

                      ، بـضمان الراتـب الـشهري  ه لـ ی              دمـه المـصرف لعم         الـذي یق . )١ ( ن               أساس القرض الحس

ًأو أي ضمان آخر یراه مناسبا وكافیا، وهذا مشروع ومندوب إلیه ً                                                         ً ً.   

     عیــده  ب                                                              وعلیــه فــإن المــصارف الإســلامیة تقــوم بهــذه الخدمــة مجــردة مــن المنــافع، و

ً                                                                       ًعن شـائبة الربـا، أو مـا یـؤدي إلیـه، وهـو المطلـوب شـرعا، لأن الفوائـد المفروضـة 

ً                                                 ًا المحرم، باعتباره قرضا بفائدة، وهذه طریقة قابلة  ب               وع من أنواع الر             على التمویل ن

   . )٢ (              للتطبیق بسهولة

   :             بطاقة التقسیط  : ً     ً ثالثا

  

                                                           
                                             مــا تعطیــه مــن مثلــى لتتقاضــاه بمثلــه أو عقــد مخــصوص   :                           القــرض الحــسن عنــد الحنفیــة هــو   )١ (

    ).   ١٧١ / ٤                 حاشیة ابن عابدین  (                                   یرد على دفع مال مثلى لآخر لیرد مثله 

                                                جـه القربـة الله تعـالى لینتفـع بـه آخـذه ثـم یـرد لـه مثلـه                دفع المال على و  :                    وعرفه المالكیة بأنه  

ـــة    ٤٥٥ / ٢                                       كفایـــة الطالـــب الربـــاني لأبـــي زیـــد القیروانـــي  (        أو عینـــه    -                        ، مكتبـــة الثقافـــة الدینی

   . )       القاهرة

                                              تملیــك الـــشئ علــى أن یـــرد بدلـــه، أو دفــع المـــال رأفـــة   :                                 وقــد عرفـــه الــشافعیة والحنابلـــة بأنـــه  

ًوارفاقا لمن ینتفع به ویرد بدله  ٕ                               ً                      دار المعرفـة، وكـشاف     ١٩٩٧ / ١ ط   ١٥٣ / ٢           نى المحتـاج   مغ (ٕ

    ).    ١٩٨٢            دار الفكر    ٢٩٨ / ٣                      القناع لمنصور الیهوتي 

ًأن تعطي إنسانا شیئا بعینه من مالك یدفعه إلیه لیرد علیك مثله إمـا   :                   وعرفه ابن حزم بأنه   ً                                                                ً ً

ٕحالا في ذمته، وامـا إلـى أجـل مـسمى وهـذا مجمـع علیـه  ً                                              ٕ                            المحلـى لعلـي بـن أحمـد بـن حـزم  (ً

    ).                         الجنة أحیاء التراث العربي  :                   دار الجیل، تحقیق /  ٧٧ / ٨

    ).  ١٤ /  ١٣ (                       بطاقات الائتمان للزحیلي    )٢ (
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                                                                 تتمثـــل هـــذه البطاقـــة بـــأن ینـــشئ البنـــك الإســـلامي أو البنـــوك الإســـلامیة مجتمعـــة 

ًمتــــاجر بالتقــــسیط مملوكــــة لهــــا ملكــــا كــــاملا أو بالمــــشاركة مــــع مؤســــسة تجاریــــة،  ً                                                                  ً ً

                                                              مل البطاقـة مـا یریـده بالأقـساط، والـربح الحـلال الـذي یجنیـه البنـك مـن          فیشترى حا

ًهــذا المعاملــة هــو الفــرق بــین ثمــن الــسلعة حــالا وثمنهــا مــؤجلا، والبیــع بالتقــسیط  ً                                                                      ً ً

ً         ً جائز شرعا
) ١( .   

                                                           
                                                            هــو مبادلــة أو بیــع نــاجز، یــتم فیــه تــسلیم المبیــع فــي الحــال، ویؤجــل   : ً    ً شــرعا  :               البیــع بالتقــسیط   )١ (

             وهبـــه الزحیلـــي  (                                                              وفـــاء الـــثمن أو تـــسدیده، كلـــه أو بعـــضه إلـــى آجـــال معلومـــة فـــي المـــستقبل 

    ).  هـ    ١٤٢٨                 ، دمشق دار الفكر  ٤ ط / ١ م /   ٣١١                   المالیة المعاصرة         المعاملات

                                                                        وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء ومــنهم أصــحاب المــذهب الأربعــة بجــواز البیــع لأجــل، أو بیــع   

                       ، الهدایـــــة فـــــي شـــــرح بدایـــــة    ١٥٢ /  ١٢ /  ١٢          ، المبـــــسوط    ٢٣٥ / ٥              بـــــدائع الـــــصنائع  (        التقـــــسیط 

                ار إحیـــاء التـــراث    د  ٢٤ / ٣ ج / ٤                                                 المبتـــدى لعلـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد الجلیـــل المرغنـــاني م

                                                                        العربــي، تحقیــق طــلال یوســف، المقــدمات المهــدات لأبــي الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد 

                          ، الـــذخیرة لأبــــي العبــــاس شــــهاب     ١٤٠٨                           ، ط الأولـــى دار الغــــرب الإســــلامي    ٣٦١ / ٢ ج / ٣ م

                ، الحــــاوي الكبیــــر     ١٩٩٤                         ط الأولــــى دار العــــرب الإســــلامي    ٢٢٣ / ٥ ج  ١٤                الــــدین القرافــــي، م

                        هـــــــــ، كــــــــشاف القنــــــــاع للبهــــــــوتي     ١٤١٩              الكتــــــــب العملیــــــــة               ، ط الأولــــــــى دار    ٨٣٩ / ٥ ج  ١٩ م

    ).   ٣١٣  ،    ٣١٢ (                                        ، وهبه الزحیلي المعاملات المالیة المعاصرة   ٢٨٩ / ٣ ج

                                                                                 وقد استدل الجمهور على جواز البیع بالتقـسیط بالكتـاب والـسنة والمعقـول مـن الكتـاب قولـه   

ــــــه تعــــــالى )٢٧٥: البق������رة (     Z 7 8 9]   :      تعــــــالى 9 :   ; > ]   :              ، وقول

 B A @ ? > =G F E D C  Z) ٢٩: النساء.(    

ـــى    ـــات عل ـــع الأجـــل، لأن الآی ـــین بمفهومهمـــا علـــى جـــواز بی ـــت هـــاتین الآت ـــة دل                                                                      وجـــه الدلال

                                                                                إطلاقها ولم تفید، فدل ذلك على جواز بیع التقـسیط، لأنـه نـوع مـن أنـواع البیـوع یـؤخر فیـه 

   .                                                      الثمن، ولا یوجد ما یمنع ذلك، لأن الأصل في المعاملات الإباحة

ً                  ً مـن الیهـودي طعامـا             اشـتري النبـي  «   :        قالت–              رضي االله عنها -         عن عائشة   :  ة              ومن السن

                       بـــــاب شـــــراء الإمـــــام الحـــــوائج   /            كتـــــاب البیـــــوع  /              صـــــحیح البخـــــاري   »                  بنـــــسیئة ورهنـــــه درعـــــه

                                   = .    ١٤٢٢                 دار طوق النجاة  ١   ، ط    ٢٠٨٦   رقم  ٦٢ ص / ٣ ج /     بنفسه

                      ئ ففي كیـل معلـوم، ووزن             من أسلف في ش «  :      قال           أن النبي –  –              عن ابن عباس - ٢      = 

ـــوم ـــوم إلـــى أجـــل معل ـــاب الـــسلم فـــي وزن معلـــوم،   »                    معل ـــاب الـــسلم، ب                                                   صـــحیح البخـــاري، كت

               .                ٢٢٤٠      ، رقم  /  ٨٥ ص / ٣ ج
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                                                                 إن هــذا البــدیل لــه مــسوغاته فــي الفقــه الإســلامي، ولكــن قــد یــصعب تحقیــق هــذا 

   .           لم المعارضةٕ                                    ٕالمشروع على أرض الواقع، وان كان قد س

  

ًوبمــا أن الحــدیث عــن البیــع بالتقــسیط فــیمكن لنــا أن نــضع بــدیلا مقاربــا لمــا ذكــر،  ً                                                                       ً ً

                                                                       وهو أن یتفق البنك المصدر مع التجار أنفسهم على بیع الـسلع والخـدمات لحملـة 

                                                                          البطاقات بالتقسیط، ومن ثم یلتزم البنك بسداد الأقـساط للتـاجر فـي مواعیـدها، ثـم 

                                              داء كــل قــسط، وبالتــالي یحــصل العمیــل علــى مــا یریــده     عــد أ ب                یرجــع علــى العمــلاء 

ً                                                                     ًمقــسطا، ویرتفــع هــامش الــربح لــدى التجــار، ویــستفید البنــك فــي هــذه العملیــة مــن 

                                                                    خــلال النــسبة التــي یأخــذها مــن التــاجر علــى إجمــالي المبیعــات لحامــل البطاقــة، 

                                                                       وهنـاك الكثیــر مــن المؤسـسات التجاریــة التــي تعتمــد علـى أســلوب البیــع بالتقــسیط، 

                                                                        وهو میزة لهذه المؤسسة، بل إن البیع بالتقسیط من خلال البنك أثبت لحق لتاجر 

   .          عند العمیل

  

                                                                  ویعتمــد اتــساع نطــاق العمــل بالبطاقــة علــى مــدى قــدرة البنــك فــي التعاقــد مــع     هــذا 

   . )١ (                                                       مؤسسات تجاریة مختلفة سواء كانت محلیة أو عربیة أو أجنبیة

                                                                                                                                           
                                                                          أمــا المعقــول فالمعــاملات مــشروعة لأن النــاس بحاجــه لهــا، ولأنهــا ترعــى مــصالحهم، وبیــع 

                       ، وهــم بحاجــه ماســه إلیــه،                                                       التقــسیط مــن البیــوع التــي یحتاجهــا كثیــر ممــن لا یملكــون المــال

                                                                               فجوازه فیه تیسیر لهـم، وتحقیـق لأهـدافهم الحیاتیـة، مـا دام ذلـك لا یتعـارض مـع أحكـام االله 

   .            تبارك وتعالى

   .  ٣٠  صـ / ٣ ج /  ١٥                                              نص على هذا البدیل في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع   )١ (
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                             البنـك المـصدر یكـون بقـدر الـسقف      ، فـي  )١ (                       فتح العمیل لحـساب مـضاربة  : ً     ً رابعا

   .         للبطاقة       الائتمان

                                                                        إن من جملة البدائل المقترحة ما اقترحه الدكتور حسن الجواهري وهو أن یـشترط 

                  فــي البنــك المــصدر  . )٢ (                                             البنــك علــى حامــل البطاقــة فــتح حــساب مــضاربة إســلامیة

                                                           
    انــب                                         عقــد شــركة فــي الــربح بمــال مــن جانــب وعمــل مــن ج  :                          عــرف الأحنــاف المــضاربة بأنهــا   )١ (

                                                                       آخـــر، وأكثـــر كتـــب الحنفیـــة لا تخـــرج عـــن هـــذا التعریـــف، لأن فقهـــاءهم متفقـــون علـــى أن 

                                                                           المضاربة عقد على الشركة في الـربح، لا فـي رأس المـال، لأن رأس المـال یكـون مـن أحـد 

       ، بتــین    ٢٠٨ / ٦                حاشــیة بــن عابــدین  (                                         طرفــي المــضاربة، والعمــل یكــون مــن الطــرف الآخــر 

    ).  ١٨ /  ٢١      سرخسى             ، المبسوط لل  ٢٥ / ٥               الحقائق للزیلعي

                                                    توكیـل علـى تجـر فـي نقـد مـضروب مـسلم بجـزء مـن ربحـه، حاشـیة   :                      وعرفها المالكیـة بأنهـا  

    ).   ٣١٩ / ٧ (             ، منح الجلیل  )   ٥١٧ / ٣ (       الدسوقي

     روضـــة  (ً                                              ًأن یـــدفع مـــالا إلـــى شـــخص لیتجـــر فیـــه، والـــربح بینهمـــا،   :                      وعرفهـــا الـــشافعیة بأنهـــا  

    ).   ٢٨٩ / ٤                           الطالبین لشرف الدین النووي 

                                أن یـدفع الرجـل مالـه إلـى آخـر یتجـر   :                                 بـنفس التعریـف مـع زیـادة فقـالوا فیـه                وعرفها الحنابلة   

    ).  ١٨ / ٥                المبدع لابن مفلح    : (                               فیه، والربح بینهما على ما شرطاه

                                                                          المــضاربة الإســلامیة لهــا ثــلاث صــور، وقــد اتفــق الفقهــاء علــى جــواز بعــضها واختلفــوا فــي    )٢ (

                        یكـون رأس المـال مـن أحـد      أى أن ،                 أن یـشترك عمـل ومـال  :                         البعض الآخر، الـصورة الأولـي

                وهــي المــرادة عنــد   ،                                    وهــي الــصورة المتفــق علیهــا بــین الفقهــاء  ،               والعمــل مــن الآخــر  ،        الطــرفین

    ).   ١٣٤ / ٥ (                ، مغنى لابن قدامه )  ٥٢ / ٥ (                           الإطلاق تبین الحقائق للزیلعي 

   .                                    أن یشترك شخص بماله، وآخر بماله وعمله  :               الصورة الثانیة  

                                          دفع كل منهما ألف دینار، ویعمل بها أحـدهما،                                أن یشترك طرفان في رأس المال، فی  :     مثال  

                                                                        فهذه شركة ومضاربة، ویكون نصیب المضارب فـي الـربح أكثـر مـن شـریكة، لأنـه یـستحق 

             تبـــــین الحقـــــائق  (ً                                                     ًجـــــزءا مـــــن الـــــربح كمـــــضارب، والجـــــزء الآخـــــر كـــــشریك فـــــي رأس المـــــال 

    ).   ١٣٦ / ٥ (         ، المغنى  )   ٤١٩ / ٢ (             مغنى المحتاج   )   ٥٨ / ٥ (       للزیلعي

                                                          شترك شخصان بمال أحدهما، وهو أن یكون المال من أحد الطـرفین،     أن ی  :               الصورة الثالثة

           .            والعمل منهما

ًأن یــشترك طرفـان، فیــدفع أحـدهما ألفــي دینـار، ویعمــلا فیـه معــا، والـربح بینهمــا وقــد   :     مثـال ً                                                                          ً ً

  =                                                                          اختلف الفقهاء في جـواز اشـتراط رب المـال العمـل مـع المـضارب وقـد رأى الجمهـور مـن
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ــــدار حــــساب المــــضاربة  ــــى لبطاقــــة الائتمــــان هــــو مق ــــة فیكــــون الحــــد الأعل                                                                للبطاق

             یقـــوم البنـــك          الائتمانیـــة                                            میة وحینئـــذ عنـــدما یـــستعمل حامـــل البطاقـــة بطاقتـــه     الإســـلا

ــام بالتــسدید عنــه بــدون فائــدة، ویــشترط علیــه الــسداد فــي فتــرة  ه    بقرضــ                                                                     الــثمن والقی

   . )١ (                                      معینة، وله أن یتقاضى من أرباح المضاربة

  

                      ویمكن أن یرد على ذلك

                  الـذي یـدفع المـال                                                     بأن أطراف المضاربة هنا غیـر واضـحین، ولعـل البنـك هنـا هـو

   . )٢ (                                       ویقوم بالعمل وهذا مخالف لقواعد المضاربة

                                                                                                                                           
                                                         لــشافعیة، وروایــة للحنابلــة عـــدم جــواز اشــتراط عمــل رب المــال مـــع                       الحنفیــة والمالكیــة وا =

                                                                              المضارب، وینفرد المضارب باستثمار المـال والقیـام بـأي عمـل فیـه مـصلحة لتحقیـق الـربح 

ــــدین  ( ــــن عاب ــــار لاب ــــة المحت ــــشرح الكبیــــر  )   ١٥٣ / ٧ (               ، حاشــــیة الخرشــــى  )   ٤١٧ / ٨ (                         تكمل                ، ال

    ).   ١٣٨   ،   ١٣٧ / ٥ (                 المغنى لابن قدامه   )   ١٠ / ٦ (        للرافعي 

                                                                 وهو روایة للحنابلة جواز اشتراط عمـل رب المـال مـع المـضارب، ولـه جمیـع   :          ول الثاني   الق

    ).   ١٣٧ / ٥                المغنى لابن قدامة (                           التصرفات التي تجوز للمضارب 

   )   ١٣٦ / ٥ ج /  ١٥ (                             مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد    )١ (

                                                                          أطراف عقد المـضاربة سـواء كانـت مطلقـة أم مقیـدة طرفـان رب المـال وصـاحب العمـل فـلا    )٢ (

                                                                           تحقق المضاربة، إلا بوجود الطرفین على أي صورة كانت من الصور السابقة، وفي هـذه  ت

                              وهــو الــذي یقــوم بالعمــل فــلا تتحقــق   )         رب المــال (                                     الحالــة البنــك هــو الــذي یقــوم بــدفع المــال 

    ).       ، بتصرف   ١٢١ / ٥              بدائع الصنائع  (                      شروط المضاربة وقواعدها
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   . )١ (                                    البطاقات المعتمدة على التورق المصرفي  : ً     ً خامسا

                                                      أنــه فــي حــال تــسلم العمیــل الفــاتورة بقیمــة المــشتریات ویرغــب   :                  صــورة هــذا البــدیل

                                                                        في دفع مبلغها بالتقـسیط، فمـا علیـه، إلا أن یـدخل مـع البنـك فـي معاملـة التـورق، 

    ١٢ [                                                              وفـي هــذه الحالــة یــشتري العمیـل مــن البنــك ســلعة بـثمن مؤجــل ومقــسط علــى 

                                                                    على سبیل المثال ویشترى من تلـك الـسلعة كمیـة تكـون قیمتهـا النقدیـة عنـد  ]ً    ً شهرا

                                                                            البیع مقاربة للمبلغ المطلوب دفعة في البطاقة، ثم بعد تملكهـا بالإیجـاب والقبـول، 

                                   ة في السوق نیابة عنه، ویقـوم بتوریـد                                         یوكل ذلك العمیل البنك بأن یبیع تلك السلع

                                                                 ثمنهــا فــي حــسابه لــدى المــصرف بعــد أن یقــوم المــصرف ببیــع تلــك الــسلعة إلــى 

        فـي حـساب                                                             طرف ثالث بثمن نقـدي، وبعـد ذلـك یقـوم قـسم البطاقـات باسـتخدام مـا

                                                                    العمیــل لتــسدید مطلوبــات البطاقــة، ومــن ثــم تثبیــت فــي ذمــة حامــل البطاقــة دیــن 

ً                                      ًبطاقة بتسدید ذلك الدین مقسطا على فترات                     التورق، فیقوم حامل ال
) ٢( .   

                                   فــي الــشهر التــالي وثبــت فــي ذمتــه دیــن     آخــريٕ                               وٕاذا اســتخدم العمیــل البطاقــة مــرة 

   .                 مناقشة هذا البدیل                                       جدید له أن یقوم بنفس الإجراءات السابقة

                                            إن الربـــا فـــي هـــذه الحالـــة متحقـــق، ذلـــك أن المـــدین  :        البـــدیل     هـــذا               قـــالوا فـــي مناقـــشة

      نظــاره ٕ  إ                                               ولــو لــم یعجــز، فــإن الــدائن لا ینظــره فــي حــال العــسر، و              عجــز عــن الــسداد 

: البق����رة(       º ¹ Z           « ¼  ½ ¾   ¿]   :                      واجــــب بــــنص كتــــاب االله تعــــالى

ٕ                                                                      ٕ، وانما یضاعف علیه الدین مقابل التأجیل بطریق التورق، فیبیع الدائن على  )٢٨٠
                صـفها وقـد لا تكـون                                                     المدین سلعة بالأجـل لـم یرهـا، بـل ربمـا لا یعـرف نوعهـا ولا و

       ه منهــا   ینــ                                               ها، ثــم یبیعهــا عــن المــدین بالنقــد الحــال حتــى یأخــذ د ب              موجــودة ولــم یقــض

                                                           
        لیــست مــن  (                   فیــه ترتیــب بیــع ســلعة                              هــو قیــام المــصرف بعمــل نمطــى یــتم   :               التــورق المــصرفي   )١ (

                                                             من أسواق الـسلع العالمیـة أو غیرهـا، علـى المـستورق بـثمن آجـل، علـى   )               الذهب أو الفضة

                  بــأن ینــوب عنــه فــي –                                                         أن یلتــزم المــصرف، إمــا بــشرط فــي العقــد أو بحكــم العــرف والعــادة 

                     هــذا تعریــف مجمــع الفقــه  (                                                    بیعهــا علــى مــشتر آخــر بــثمن حاضــر وتــسلیم ثمنهــا للمــستورق، 

                                                                              سلامي التابع لرابط العالم الإسلامي في دورته السابعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في   الإ

    ). م    ٢٠٠٣ /  ١٢ /  ١٧-  ١٣              هـ الذي یوافقه    ١٤٢٤ /  ١٠ /  ٢٣-  ١٩         المدة من 

   .   ١٠٨ / ٣ ج /  ١٥                         مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع   )٢ (
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                        ، كمـــا أن هـــذه المـــسألة مـــن  )١ (                                             فیزیـــد أجـــل الـــدین ویزیـــد المقـــدار، وهـــذا عـــین الربـــا

                   فــي رجــل یكــون لــه علــى  «  :                 ذكــر الإمــام مالــك     فقــد . )٢ (                      صــور بیــع الكــالئ بالكــالئ

              عنـي سـلعة یكـون  ب  :                           ذا حلـت قـال الـذي علیـه الـدین                            الرجل مائة دینار إلى أجـل، فـإ

                   هـذا بیـع لا یـصح، ولـم   : ً                                                   ًثمنها مائة دینار نقدا بمائة وخمسة إلى أجل، قال مالـك

                                                           
   .   ١٩٨ / ٣ /  ١٥                        مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع   )١ (

                                               مهمـوز بفتحتـین كـلاءة بالكـسرة والمـد حفظـه، ویجـوز             كـلأه االله یكلـؤه  )      ك ل ء (    لغـة   :       الكالئ   )٢ (

ُالتخفیف، وكلأ الدین یكـلأ مهمـوز بفتحـین كلـوءا تـأخر فهـو كـالئ بـالهمز، ونهـى عـن بیـع  ً                                                                            ُ ً
                                                                                 الكــالئ بالكــالئ أي بیــع النــسیئة بالنــسیئة، وصــورته أن یــسلم الرجــل الــدراهم فــي طعــام إلــى 

                              طعـام ولكـن بعنـي إیـاه إلـى أجـل                                                أجل فإذا حل الأجل یقول الذي علیه الطعام لیس عنـدي

ً                                                                                ًفهذه نـسیئة انقلبـت إلـى نـسیئة، فلـو قـبض الطعـام ثـم باعـه منـه أو مـن غیـره لـم یكـن كالئـا 

  )    ٥٤٠ / ٢ (                                                       المـــصابح المنیـــر فـــي غریـــب الـــشرح الكـــن لأحمـــد بـــن محمـــد الفیـــومي  (      بكـــالئ 

  -  ٢٠  ١٤ (                المكتبة العـصریة   )    ٢٧١ / ١ (                                                المكتبة العلمیة، مختار الصحاح لعبد القادر الرازي

    ). م    ١٩٩٩

                                                                        حقیقة الكالئ بالكالئ أي الدین بالدین هو بیع شيء في ذمة بشيء في ذمة آخـرى   : ً    ً شرعا  

                                       شــرح حــدود ابــن عرفــة لمحمــد بــن قاســم الرصــاع  (                              غیــر ســابق تقــرر أحــدهما علــى الآخــر 

    ).                 المكتبة العلمیة    ١٣٥٠        الأولى    ٢٥٢ / ١        التونسي 

     عــن                         یــع الكــالئ بالكــالئ لنهیــه                                              وقــد نقــل شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة الإجمــاع علــى حرمــة ب  

ً                                                                            ًذلك وبیع الكالئ له صور منها بیع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بـثمن إلـى أجـل 

ً                                                                            ًلمن هو علیـه أو بیـع مـا فـي الذمـة لغیـره أي غیـر مـن هـو علیـه مطلقـا، ومنهـا جعـل رأس 

      م على ً                                                                       ًمال السلم دینا بأن یكون له دین على آخر فیقول جعلت ما في ذمتك رأس مال سل

                                              ة شرح الهدایة لأبي محمد محمـود بـدر الـدین العینـي  ی  نا ب    ، ال )   ٢٠٢ / ٥              بدائع الصنائع  (     كذا، 

  )    ٢٥٢ / ١ (                                      دار الكتـــب العملیـــة، شـــرح حـــدود بـــن عرفـــة     ٢٠٠٠-    ١٤٢٠     الأولـــى  )    ٣٩٥ / ٨ (

                                                                          حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر بلغة السالك لأقـرب المـسالك لأبـي العباسـي الـصاوي 

  ،  )   ٢٦٥ / ٣ (              ، كــــشاف القنــــاع  )   ٤٠٠ / ٩ (              وع شــــرح المهــــذب                   دار المعــــارف، المجمــــ  )   ٩٥ / ٣ (

   . م    ١٩٩٠                        ط دار عالم الكتب الریاض   )    ٤١٩ / ٢ (                       مجموعة فتاوى ابن تیمیة 
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         بعینـه،     باعـهٕ                                                 ٕ ینهون عنه، وانما كره ذلك، لأنه إنما یعطیـه ثمـن مـا        العلم       یزل أهل

   . )١ ( »                                         ویؤخر عنه المائة الأولى فهذا مكروه، ولا یصح

  

                  إذا حـــل الـــدین وكـــان  «  :                                 الإســـلام ابــن تیمیـــة هـــذه الـــصورة، فقــال              وقــد تنـــاول شـــیخ 

ُالغریم معـسرا، لـم یجـز بإجمـاع المـسلمین أن یقلـب بالقلـب لا بمعاملـة ولا غیرهـا،  ً                                                                        ُ ً

ًان كــان موســرا كــان علیــه الوفــاء فــلا حاجــة إلــى القلــب لا مــع  و      ظــاره،   إن       بــل یجــب  ٕ                                                    ً ٕ
   )٢ ( »                  یساره ولا مع إعساره

  

                     نظــار المعــسر حتــى یقلــب  إ              أن یمتنــع عــن                    یحــرم علــى صــاحب الــدین «  :        كمــا قــال

  ٕ                                                                      ٕعلیــه الــدین، ومتــى قــال رب الــدین، إمــا أن تقلــب الــدین، وامــا أن تقــوم معــي إلــى

                                                                   الحــاكم، وخــاف أن یحــسبه الحــاكم، لعــدم ثبــوت إعــساره عنــده،وهو معــسر، فقلــب 

               المــسلمین فـــإن  ق ا فــً                                                   ًعلــى هــذا الوجــه، كانــت هــذه المعاملــة حرامــا غیــر لازمــة بإت

                                 ب جــواز القلــب علــى المعــسر بحیلــة مــن َ  سََ                    َ علیهــا بغیــر حــق، ومــن نــُ            ُالغــریم مكــره 

   . )٣ (ِ                                             ِالحیل إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط

                                                           
      دار     ١٩٨٧          ط الثانیـة   )    ٦٧٢ / ٢ (                                              موطأ الإمام مالك أبي عبد االله مالـك بـن أنـس الأصـبحي    )١ (

   .                      النفائس للطباعة والنشر

    ).   ٤١٩ / ٢ (                      مجموع فتاوى ابن تیمیة    )٢ (

    ).  ٦٢ / ٣ (                   ، مطالب أولى النهى  )   ١٧٥ / ٣ (     لقناع      كشاف ا   )٣ (
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                                                لـبعض البطاقــات التـي یراعـى فیهــا الـضوابط الــشرعیة  ة  قیــ ی         نمـاذج تطب  : ً     ً سادسـا

   :                               والتي تصدرها بعض البنوك الإسلامیة

    :             النموذج الأول  –  أ 

   :    الاسم                           بیت التمویل الكویتي بهذا                         فیزا التمویل التي أصدرها

ـــشرعیة فـــي بیـــت الت و                 أجـــرت هیئـــة الفتـــوى    ـــل الكـــویتي، تعـــدیلات  م                          الرقابـــة ال                     وی

   :ً                                                          ًشرعیة على بطاقة الائتمان السائدة، واشترطتا شروطا فیها أهمها

  .                   إلغاء فوائد التأخیر  . ١

  .                         ربط البطاقات بحساب العملاء  . ٢

ً                      ًما مسبقا، أو عنـد وصـول                                              تسدید التزامات الشراء من حساب حامل البطاقات إ  . ٣

ٕ                                                               ٕالفــــواتیر، واذا انكــــشف الحــــساب أشــــعر العمیــــل بــــضرورة تــــوفیر رصــــید لتلــــك 
  .         المدیونیة

                                                                 وهـــذه الـــضوابط تجعـــل هـــذه الفیـــزا شـــبیهة ببطاقـــة الحـــسم الفـــوري، حیـــث تـــسدد 

                                                                     الدیون من حساب حامل البطاقة، وقد اشـتملت عملیـات هـذه البطاقـة علـى وكالـة 

ً                       ً یسیر أحیانا بغیر فائدةً                        ًبأجر، وكفالة مجانا، وقرض
) ١( .   

    :                 النموذج الثاني–  ب 

   :      ستمثار                        شركة الراجحي المصرفیة للا                          فیزا الراجحي التي أصدرتها 

                         فوائـــد التـــأخیر ویكـــون ســـداد   :                                            أقـــرت الهیئـــة الـــشرعیة هـــذه البطاقـــة بعـــد حـــذف بنـــد

  )     یخـصم (    حـسم  ی                                                          الفواتیر من الحساب الجاري للعمیل، فـإن لـم یوجـد فیـه مـا یكفـي 

                                                                 مین النقـدي الـذي یودعـه العمیـل لـدى هـذه الـشركة، علـى أن یلتـزم بتـوفیر        من التأ

                                        حال، ولیس لحامل البطاقـة حـق التـسهیلات علـى   ال                            مبلغ التأمین المقرر علیه في 

   .                          السلف أو السحب على المكشوف

  

                                                                 وأقـــرت الهیئـــة هـــذه الـــضوابط بـــشرط ألا یترتـــب علـــى إصـــدار البطاقـــة مـــن شـــركة 

                                           ائدة محرمـة بـشكل ظـاهر أو مـستتر، سـواء تـم ذلـك                          الراجحي أخذ أو إعطاء أي ف

                                                           
                                     ، بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة  ]  ١٣ [             وهبة الزحیلي   /                       بطاقات الائتمان للدكتور   )١ (

   .  هـ    ١٤١٣-    ١٩٩٣                      ط بیت التمویل الكویتي   ]    ٤٢٢ [                   عبد الستار أبو غدة  /          الإسلامیة، د
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ــــین شــــركة  ــــة، أو أي شــــركة وســــیطة ب ــــزا العالمی                                                                مــــع عملائهــــا، أو مــــع شــــركة فی

   .                       غیرها من أطراف المعاملة                                 الراجحي وشركة فیزا العالمیة، أو

                                                                 كمـا أن الهیئــة جعلــت ســعر تحویــل العمـلات الأجنبیــة بحــسب الــسعر المعلــن مــن 

        تقاضــي       الهیئــة                                لیــوم للمتعــاملین بالبطاقــة، ومنعــت                          قبــل شــركة الراجحــي فــي ذلــك ا

                                                                       عمولة على السحب النقدي، وأجـازت الرسـوم المتعلقـة بإصـدار البطاقـة، والرسـوم 

ـــى أصـــحاب البـــضائع  ـــسنویة، وســـداد الفـــواتیر مـــع حـــسم جـــزء مـــن مبالغهـــا عل                                                                 ال

   . )١ (        والخدمات

            اذج الإسلامیة                               ن هذین النموذجین هما أولى النم إ                              وفي النهایة أقول وباالله التوفیق 

   :                                                              البدیلة عن بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك التجاریة التقلیدیة

                                                            حیــــث إن التعــــدیل فــــي بعــــض الــــشروط هــــو الــــذي یــــسهم فــــي تحویــــل البطاقــــات 

   .        مشروعة  یة                         الائتمانیة إلى وسائل تبادل

   :                وملخص هذه الشروط

                                                              ضرورة وجود رصـید دائـن لحامـل البطاقـة، إلا فـي بعـض الحـالات الخاصـة، - ١

  .                          حیث یؤخذ من التأمین النقدي

ـــــاك وســـــائل مـــــشروعة لمعالجـــــة  - ٢ ـــــأخیر، حیـــــث إن هن ـــــد الت                                                         حـــــذف شـــــرط فوائ

  .                   المدیونیات المتعثرة

                                                              اعتمــــاد ســــعر الــــصرف المعلــــن یــــوم التعامــــل بالبطاقــــة عنــــد اســــتعمال نقــــود  - ٣

  .      أجنبیة

   . )٢ (                                               عدم تقاضي عمولة على السحب النقدي بواسطة البطاقة - ٤

                                         ة الفــــرد المــــسلم اســــتخدام البطاقــــة الائتمانیــــة                             ومــــع هــــذا التعــــدیل یكــــون باســــتطاع

                                            مــن الوقــوع فیمــا حرمــه االله ســبحانه ورســوله الكــریم                          والاســتفادة منهــا دون الخــوف 

   .                       صلوات االله علیه سلامه علیه

                                                           
                     والأســـالیب المـــصرفیة،                   ، بحـــوث فـــي المعـــاملات ]  ١٤ [             وهبـــة الزحیلـــي   /                 بطاقـــات الائتمـــان د   )١ (

    ].   ٤٢٣ [                   عبد الستار أبو غدة  / د

   .                 دار الكلم الطیب    ٢٠٠٨          ط الثانیة   ]  ط   ٥٩٢ [                                      الخدمات المصرفیة لعلاء الدین الزعتري  )٢ (



       

    

 

٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  لخاتمةا

    :                                                            وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث ألا وهي

          ول حاملهـــا َ              َؤســـسة مالیـــة تحـــ                                      بطاقـــة الائتمـــان هـــي وثیقـــة خاصـــة تـــصدرها م–   ١

ً                                                                 ًالحصول على السلع والخدمات والسحب النقدي دون أن یدفع المقابل حالا، 

ـــزم المـــ ـــه فوریـــا بالخـــصم مـــن ُ          ُ ویلت ً                                                   ًصدر بالـــدفع عـــن حاملهـــا، والتحـــصیل من

   .ً                           ًحسابه، أو آجلا خلال مدة معینة

   قة                                    بطاقة الحسم الفوري من الحسابات، بطا  :                              بطاقة الائتمان من ثلاثة أنواع–   ٢

   .                                 الحسم الآجل، بطاقة الائتمان المتجدد

                                          علــى عــاتق أطــراف البطاقــة كــلا علــى حــدة، وذلــك      ملقــاة                هنــاك مــسئولیات –   ٣

                                                                  حسب موقع كل منهم في عقد البطاقة كما أن استخدام البطاقة یحقق منـافع 

   .                      كثرة لكل طرف من أطرفها

          ور العقــد                                               یــف الفقهــي لبطاقــة الائتمــان یخــضع بالدرجــة الأولــى لتــص ی         إن التك–   ٤

   .                           ین أطرافه، ثم لملابسات العقد ب

                             ي لمن له رصـید دائـن فـي حـسابه، َ     َ ، تعط     مغطاة                           بطاقة الحسم الفوري بطاقة –   ٥

ً                                                                    ًیــدفع منــه أثمــان الــسلع والخــدمات ویــتم الحــسم منــه فــورا، وقــد اتفــق الفقهــاء 

                                   ترتـب علیهـا محظـور شـرعي، حیـث إنهـا مـن  یً                          ًعلى أنها جائزة شرعا لأنـه لا 

   .              المشروعة بالنص             قبیل الحوالة 

ً                                                                ً تمنح بطاقة الحسم الآجل لحاملها قرضا في حـدود معینـة یجـب تـسدیده فـي –   ٦

                                 السداد زیادة مالیة ربویة، وهذه                                دد، ویترتب على حاملها لدى تأخیر      وقت مح

                                                 فـــي البنـــوك التقلیدیـــة، أمـــا فـــي المـــصارف الإســـلامیة فـــلا       الحرمـــة       هـــي علـــة 

   .                     ترتب علیه فوائد ربویة ی

        مـنح لمـن ُ                                                ُ ة الائتمـان المتجـدد أداة حقیقیـة للإقـراض، حیـث إنهـا ت            تعتبر بطاقـ–   ٧

                                        یمــنح حاملهــا فتــرة محــددة یؤجــل فیهــا الــسداد                           لــیس لــه رصــید فــي البنــك، كمــا 

   .                                                         مع فرض فوائد علیه عند العجز عن السداد، وتلك هي علة الحرمة
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

                           الحامـــل أنهـــا علاقـــة حوالـــة، ولا  و    صدر ُ                               ُ  الـــراجح فـــي تكییـــف العلاقـــة بـــین المـــ–   ٨

                                                             ح توصیفها بالنـسبة للحامـل علـى أنهـا وكالـة بـأجر، لأنـه لا یـصدر منـه   یص

   .ً                                                        ًهذا التوكیل، ولا یدفع أجرا للمصدر على وفاء الدین بالتوكیل

                                                                   الراجح في تكییف العلاقة بین المصدر والتاجر أنها وكالة بأجر، حیث یعد   –   ٩

        والتــاجر ً                                                          ًالبنــك وكــیلا للتــاجر فــي قــبض اســتحقاقاته أمــا العلاقــة بــین الحامــل 

   .    أكثر                    ي علاقة بیع وشراء لا ه ف

                                                                  اختلف العلمـاء فـي أخـذ الرسـوم علـى إصـدار البطاقـة وتجدیـدها إلـى قائـل –    ١٠

                                                                بــــالمنع، وقائــــل بــــالجواز، والــــراجح مــــن أقــــوال العلمــــاء هــــو جــــواز أخــــذ هــــذه 

                                                 نهــــا مقابــــل الخــــدمات التــــي یقــــدمها البنــــك، ولیــــست مقابــــل  إ            الرســــوم، حیــــث 

   .      الضمان

                                                ي علیـــه قـــرار المجمـــع جـــواز أخـــذ رســـوم علـــى ســـحب النقـــود              الـــراجح والـــذ–    ١١

ًبالبطاقــة إذا كانــت مبلغــا مقطوعــا یــوازي الخــدمات  ً                                             ً                       النفقــات، أمــا إذا كانــت  وً

   .ً                                                             ًنسبة من المبلغ المسحوب تزید وتنقص تبعا لقیمة المبلغ فهي محرمة

                                                              اتفـــق جمهـــور العلمـــاء المعاصـــرین علـــى أنـــه یجـــوز شـــراء الـــذهب والفـــضة -  ١٢

   .                                         لمغطاة دون غیر المغطاة، وعلیه قرار المجمع          بالبطاقة ا

  :        أهمها ت                                                             انحصرت البدائل المقترحة للبطاقة الغیر مغطاة في عدة اتجاها-  ١٣

                                                                اجتنــاب المحظــور فــي المعاملــة، محاولــة تحویــل هــذه  المعاملــة مــن القــرض 

   .    لحسن ا                                                        بفائدة إلى مرابحة للآمر بالشراء، أو إصدارها من باب القرض 

                                                       الفقه الإسلامي الدولي بطاقـة المرابحـة بـشرط التملـك والقـبض،            أقر مجمع –    ١٤

                                        یشاء من السلع نیابـة عـن المـصرف الـذي یـسدد                        حیث إن الحامل یشتري ما 

                                                                 القیمـة فــي الحــال، ویتملـك الــشئ المــشترى ویقـبض عــن وكیلــه ثـم یبیعــه إلــى 

   .            وكیله مرابحة

             حیـث إنـه یمكـن                                                       إن أفضل وأوقع تلك البدائل المقترحة هي بطاقة التقسیط –    ١٥

                                     ستطیع أن ننطلـــق منهـــا، كـــذا مـــن أوقـــع هـــذه  نـــ                       أن نجـــد لهـــا أرضـــیة شـــرعیة 

                                                                 البدائل بطاقة الحسم الشهري بضمان الدخل الـشهري، علـى أن تكـون خالیـة 

   .                                    من شرط الفائدة عند التأخیر عن السداد

                            التــورق المــصرفي، وهــذا البــدیل                                        مــن تلــك البــدائل البطاقــات المعتمــدة علــى –    ١٦

                                                           متحقـق، حیـث یبیـع الـدائن علـى المـدین سـلعة بالأجـل لـم یرهـا ولـم      فیـه ا    الربـ
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 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

                                                                     یقبضها ثم یبیع على المدین بالنقـد الحـال حتـى یأخـذ دینـه منهـا، فیزیـد أجـل 

   .                                 الدین ویزید المقدار وهو عین الربا

        كفیــزا –                                                            تتــسم النمــاذج التطبیقیــة للبطاقــات الــصادرة مــن البنــوك الإســلامیة –    ١٧

                          الأمــــر الـــــذي یحــــول البطاقـــــات  ،            ي بعــــض الـــــشروط            بالتعــــدیل فـــــ–        التمویــــل 

                                                                 الائتمانیة إلى وسـائل تبادلیـة مـشروعة كـضرورة وجـود رصـید دائـن للحامـل، 

   .                                                            وحذف شرط فوائد التأخیر، واعتماد سعر الصرف المعلن یوم التعامل

         صادم أصـــل  یـــ                                                تأكـــد فـــي آخـــر الدراســـة أن أصـــل إصـــدار هـــذه البطاقـــات –    ١٨

                                       لیـه فـلا ینبغـي التنظیـر أو التأصـیل لهـا إلا                             الشریعة في محاصرة الدیون، وع

                                                               فـي حــدود مــا أباحتــه الـشریعة مــن الحــالات التــي یـسوع فیهــا التعــرض لطلــب 

   .     القرض

  

        ً                                                 وأخيرا  أتوجه إلى االله العلي العظيم أن يتقبل مني هذا العمل

  وأن يغفر لي ما فيه من قصور

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  ،  سيد المرسلين محمد رسول االله          ً     وصلاة وسلاما  على 

  .نـوم الديــسان إلى يــين له بإحــبه التابعــ وصحهـــآلوعلى 
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 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  فهرس المراجع

  :القرآن الكریم: ً    أولا

ـــد البـــاقي –                                     المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم –   ١       دار –                       محمـــد فـــؤاد عب

   . م    ١٩٨٨-      ١٤٠٨               الحدیث القاهرة 

  

   :                 كتب الحدیث وعلومه  : ً     ً ثانیا

               لأبـــي الفـــضل شـــهاب  ،                                فـــي تخـــریج أحادیـــث الرافعـــي الكبیر   بیـــر ح  ال        تلخـــیص –   ١

  .   هـــ    ١٣٨٤  –  م     ١٩٦٤  ط  /  هــ   ٨٥٢      سـنة        المتـوفى  –                      الـدین بـن حجـر العـسقلاني 

   .                 االله الیماني المدني           السید عبد  :    ت–                المدینة المنورة 

   هــ    ٤٥٨      سـنة        المتـوفى  –                                                سنن البیهقي الكبرى للإمام أبو بكـر أحمـد البیهقـي –   ٢

     أحمـد   :                    مكـة المكرمـة تحقیـق–                  م مكتبة دار البـاز     ١٩٩٤  -   هـ   ١٤  ١٤       طبقة -

   .              عبد القادر عطا

   هـ    ٢٥٦      سنة        المتوفى  –                                             صحیح البخاري للإمام محمد بن إسماعیل البخاري –   ٣

   .                       مكتبة الإیمان المنصورة    ١٤٢٣    ط -

  -     ابوري س                                                        صـحیح مـسلم للإمـام أبــي الحـسین مـسلم بــن الحجـاج القـشیري النیــ–   ٤

   .               م، دار أبي حیان    ١٩٩٥  -    هـ    ١٤١٥          طبعة سنة-    هـ   ٢٦١      سنة        المتوفى

  -   هــ    ٨٥٢                                                       موطأ الإمام مالك بن أنس أبو عبـد االله الأصـبحي المتـوفى سـنة –   ٥

   .             دار النفائس–      ١٩٨٧          ط الثانیة 

                                                               نـــصب الرایـــة شـــرح أحادیـــث الهدایـــة لجمـــال الـــدین أبـــي محمـــد عبـــد االله بـــن –   ٦

  –           الحدیث مصر       دار -   هـ     ١٣٥٧      هـ، ط    ٧٦٢      سنة        المتوفى  –    علي  ی        یوسف الز

   .                       تحقیق محمد یوسف البنوري
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 
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   :         كتب الفقه  : ً     ً ثالثا

   :            الفقه الحنفي

              المتـوفى سـنة        الموصـلي     دود و م                                           الاختیار لتعلیل المختار، لعبد االله بن محمود   . ١

        ، مطبعــــة     ١٩٣٧-    ١٣٥٦    ط –                              تعلیــــق الــــشیخ محمــــود أبــــو دقیقــــة -   هـــــ    ٦٨٣

  .      الحلبي

          م الحنفــــي،  ی       ن بــــن نجــــ                     قائق، للعلامــــة زیــــن الــــدی د                         البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــ  . ٢

  .                             هـ، الثانیة دار الكتاب الإسلامي    ١٩٧٠        المتوفى 

         المتــوفى                                                            بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع، لعــلاء الــدین مــسعود الكاســانى   . ٣

ــــة         ط الثا-   هـــــ    ٥٨٧ ــــاب  م ل               دار الكتــــب الع    ١٩٨٦  -   هـــــ     ١٤٠٦    نی ــــة، دار الكت                ی

  . م    ١٨٢٢       العربي 

  -    ١٤٢٠             لعینـي، الأولـى                                          ة شرح الهدایه، لأبي محمد محمود بدر الـدین ا ی ا      البن  . ٤

  .                   ، دار الكتب العلمیة    ٢٠٠٠

       بــابن  ر                                                           حاشــیة رد المحتــار، علــى الــدر المختــار، لمحمــد أمــین بــن عمــر الــشهی  . ٥

  .           دار الفكر    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢                       عابدین، الطبقة الثانیة 

                                                  شهاب الــدین أحمــد بــن یــونس بهــامش تبــین الحقــائق لعثمــان  لــ             حاشــیة الــشلبي   . ٦

  .                     مطبعة الأمیریة القاهرة    ال–      ١٣١٣               الطبقة الأولى –        الزبلعي 

    دار   .    ٨١٦      ســـنة  ى        المتــوف–                                          شــرح فــتح القــدیر للـــشیخ كمــال الــدین بـــن الهمــام   . ٧

  .     الفكر

  .             دار المعرفة–   ى                         المبسوط لشمس الدین السرخس  . ٨

  -                                       دى لعلـــي بــن أبــي بكــر الرشــداني المرغینـــاني  تــ                         الهدایــة فــي شــرح بدایــة المب  . ٩

  .      ل یوسف  طلا  :                               دار إحیاء التراث، العربي ـ ت–     ٥٩٣      سنة        المتوفى

  

     :             الفقه المالكي

                                       لأبــي محمــد بــن رشــد القرطبــي، المتــوفي ســنة  د                           بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــص  . ١

  .            دار الحدیث    ٢٠٠٤  –      ١٤٢٥   ط-   ٥٩٥

                                                             التــــاج والإكلیــــل لمحمــــد بــــن یوســــف البــــدري المــــواق بهــــامش مواهــــب الجلیــــل   . ٢

                           دار الكتـــب العلمیـــة، مطبعـــة     ١٩٩٥  –      ١٤١٦        ط الأولـــى   /               للحطـــاب الرعینـــي

  . ا ی          النجاح لیب



       

    

 

٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

   ب          دار الكتــــ–                                                  حاشــــیة الدســــوقي علــــى الــــشرح الكبیــــر لمحمــــد عرفــــة الدســــوقي   . ٣

  .           ، دار الفكر    ١٩٩٦        العلمیة 

                                                               حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر لأحمـد بـن محمـد الـصاوي المـالكي، دار   . ٤

  .       المعارف

  -   هــ    ٦٨٤      سـنة        المتـوفى                                               الذخیرة للإمام شهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس القرافـي   . ٥

  .    سلامي              دار الغرب الإ    ١٩٩٤      الأولى 

          المكتبـة –      ١٣٥٠        الأولـى –                                        شرح حدود بن عرفه للعلامـة بـن عرفـه الدسـوقي   . ٦

  .       العلمیة

        هــ طبعـة     ١٢٠١      سـنة        المتـوفى                                          الشرح الصغیر للشیخ أحمد بن محمـد الـدردیر   . ٧

  . م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١٢                المعاهد الأزهریة 

            دار الكتــب –                                                    الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة، لأبــي عمــر یوســف بــن عبــد البــر   . ٨

  .       العلمیة

                 هــ مكتبـة الثقافـة    ٩٣٩         تـوفي سـنة  م                                       ایة الطالـب الربـاني لأبـي زیـد القیروانـي ال  كف  . ٩

  .               الدینیة القاهرة

      دار –      ١٤٠٨        الأولــى –                                         المقـدمات الممهــدات للعلامــة ابـن رشــد القرطبــي   .  ١٠

  .            الغرب الإسلامي

        ة الأولـى  عـ      الطب-   هــ    ٩٥٤      سـنة        المتـوفى        الرعینـي        للحطـاب              مواهب الجلیـل   .  ١١

  .           دار الفكر–      ١٩٧٧                      دار الكتب العلمیة، ط    ١٩٩٥

   :             الفقه الشافعي

  –                                                              أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكریا بـن محمـد بـن زكریـا الأنـصاري   . ١

  .                    دار الكتاب  الإسلامي-   هـ    ٩٢٦            المتوفي سنة 

      دار –                                                          تحفــة المحتــاج بــشرح المنهــاج لــشهاب الــدین أحمــد بــن حجــر الهیثمــي   . ٢

  .     الفكر

  -    هـ    ٤٥٠         توفي سنة      الم ي                                            الحاوي الكبیر، لأبي الحسن على بن محمد الماورد  . ٣

  .                   دار الكتب العلمیة–      ١٩٩٤-      ١٤١٤      الأولى 

  .          شرف النووي   بن                                         روضة الطالبین للإمام أبي زكریا محي الدین   . ٤

  –                        ن محمد بـن زكریـا الأنـصاري    ب  یا  كر                                     الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة لز  . ٥

  .               المطبعة الیمنیة



       

    

 

٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  .           دار الفكر–             شرف النووي     بن                             المجموع شرح المهذب، لأبي زكریا  . ٦

                                                                   مغنى المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج شـرح الـشیخ محمـد الـشربیني   . ٧

ـــى مـــ ـــا بـــن شـــرف النـــووي  ت            الخطیـــب عل             دار الكتـــب –                                   ن المنهـــاج، لأبـــي زكری

  .    ١٩٨٢            ، دار الفكر     ١٩٩٧              ، دار المعرفة     ١٩٩٢        العلمیة 

                                                                   نهایة  المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الـدین بـن أبـي العبـاس بـن حمـزة بـن   . ٨

  .                         دار إحیاء التراث العربي–      لرملي             شهاب الدین ا

  

  .               الفقه الحنبلي

                                  لمنـــصور بـــن یـــونس بـــن إدریـــس البهـــوتي         المـــستنقع                     الـــروض المربـــع شـــرح زاد   . ١

  .               مؤسسة الرسالة–              هـ دار المؤید     ١٠٥١      سنة        المتوفى

      ١٩٩٣-      ١٤١٣        الأولـى –                                        شرح الزركشي لشمس الـدین بـن عبـداالله الزركـشي   . ٢

  .              دار العبیكان–

       م عـــالم     ١٩٩١                                   لمنـــصور بـــن إدریـــس الیهـــوتي، الثانیـــة                 منتهـــى الإرادات،   شـــرح  . ٣

  .     الكتب

  .           دار الفكر–      ١٩٨٢ ة ع  طب  /                                كشاف القناع للشیخ منصور البهوتي  . ٤

ـــراهیم بـــن مفلـــح      إســـحاق                         المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع لأبـــي   . ٥ ـــى –                  إب                الطبعـــة الأول

  .                   دار الكتب العلمیة    ١٩٩٧-      ١٤١٨

       عـالم –      ١٩٩٠ .                                                      مجموعة فتاوى بن تیمیة لتقي الدین أبو العبـاس بـن تیمیـة ط  . ٦

  .            الكتب الریاض

          ط الأولــى -   هـــ    ٦٢٠      ، ســنة        المتــوفى       قدامــه                           المغنــى لأبــي محمــد بــن محمــد بــن   . ٧

  .                                            دار الحدیث القاهرة، مكتبة بن تیمیة القاهرة    ١٩٩٦

  

   :       الظاهري       المذهب 

       هـــ دار    ٤٥٦      ســنة        المتـوفى         الظــاهري      حـزم     بــن                         المحلـي لأبــي محمـد بــن سـعید    . ١

     أحمـد   :                             ي، دار التـراث القـاهرة، تحقیـق                             تحقیـق لجنـة إحیـاء التـراث العربـ  :      الجیل

  .    شاكر

  .                   ، دار الكتب العلمیة       الظاهري                      مراتب  الإجماع لابن حزم   . ٢

   :            الفقه الزیدي



       

    

 

٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

   .                         دار إحیاء التراث العربي–                                    شرح الأزهار لأبي الحسن عبداالله بن مفتاح 

   :    مامي  الإ      الفقه 

                                                                 شـــرائع الإســـلام فـــي مـــسائل الحـــلال والحـــرام لأبـــي القاســـم نجـــم الـــدین جعفـــر بـــن

   .             مطبعة الآداب–  م     ١٩٦٩-      ١٣٨٩        الأولى –      الحسن 

   :             المذهب الإیاضى

   هـ     ١٤٠٥                                                               شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لمحمد بن یوسف أطفیش الطبعة الثالثة 

   .              مكتبة الإرشاد–      ١٩٨٥  -

   :         كتب اللغة  : ً     ً رابعا

  .             دار الهدایة–                               تاج العروس لمحمد مرتضى الزبیدي   . ١

  –      ١٤١٤          الثالثــة –         بــن منظــور                                      لــسان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم جمــال الــدین   . ٢

  .        دار صادر

  . م    ١٩٨٧              مكتبة لبنان –                           محیط المحیط لبطرص البستاني   . ٣

ــــة –                                                   مختــــار الــــصحاح لمحمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر الــــرازي   . ٤           المكتب

  .    ١٩٩٩-    ١٤٢٠        العصریة 

                                                               المـــصباح المنیـــر فـــي غریـــب الـــشرح، الكبیـــر للعلامـــة أحمـــد بـــن علـــي المقـــرى   . ٥

  .                 المكتبة العلمیة–        الفیومي 

  

   :              المراجع الحدیث  : ً     ً خامسا

  .                   دار الكتب العلمیة–          الثانیة –                                  اختلاف الفقهاء لعمر بن جریر الطبري   . ١

  . م    ٢٠٠١                 دار غریب القاهرة   /           مدحت صادق   /                       أدوات وتقنیات مصرفیة د  . ٢

    بیــت   ،                   عبــد الــستار أبــو غــدة  /  د                                     بحــوث فــي المعــاملات والأســالیب المــصرفیة،  . ٣

  . م    ١٩٩٣                التمویل الكویتي 

           بكر بـن عبـد   /                   أحكامها الشرعیة، د و                       یقتها البنكیة التجاریة                  بطاقات الائتمان حق  . ٤

  .                            الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة–           االله أبو زید 

     مجلــة   /   لي ب                 ودیــع أحمــد فاضــل عــا  /                                     بطاقــات الائتمــان فــي البنــوك الــسعودیة، د  . ٥

   ).    ١٩٩٥ /  ٤٣ (                                 عالم الاقتصاد السنة الرابعة العدد 

          دار ابــن     ١٤٢٤     لأولــى                         محمــد بــن مــسعود العــصیمي، ا  /                     البطاقــات الدائنیــة، د  . ٦

  .               الجوزي السعودیة



       

    

 

٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

ـــیم عمـــر تـــم تقدیمـــه لمـــؤتمر الأعمـــال   /                  بطاقـــات الائتمـــان، د  . ٧                                             محمـــد عبـــد الحل

   ). م    ٢٠٠٣       مایو  ٦- ٤ (                                        المصرفیة كلیة الشریعة والقانون بالإمارات 

                                            وهبـــة مـــصطفى الزحیلـــي، تـــم نـــشره بالـــدورة الخامـــسة   /  د .                 بطاقـــات الائتمـــان، أ  . ٨

  .    عمان  .     مسقط  )     ٢٠٠٤ / ٣ /  ١١- ٦ (    عشر 

   ).  هـ    ١٤٣٢  -   هـ     ١٤١٣ (                      یاسر بن راشد الدوسري،  /                     البطاقات الائتمانیة، د  . ٩

           عبـد الوهـاب   /                                                      البطاقات البنكیـة الإقراضـیة والـسحب المباشـر مـن الرصـید، د  .  ١٠

  .                        الثانیة دار القلم دمشق–                   إبراهیم أبو سلیمان 

           أم درمــــــان             ل طایــــــل جامعــــــة     كمــــــا–                               البنــــــوك الإســــــلامیة المــــــنهج والتطبیــــــق   .  ١١

  . م    ١٩٨٨

                                                    فقــه الإســلامي وأثــره علــى البیــوع المعاصــرة، لعــلاء الــدین بــن              التقــایض فــي ال  .  ١٢

        إشـــراف –                     دار النفـــائس، الأردن     ٢٠٠٤-      ١٤٢٣                         عبـــد الـــرزاق الجنكـــو، الأولـــى 

  .               مصطفى دیب البغا

                   بـــن إبـــراهیم الـــسویلم                                                 التكـــافؤ الاقتـــصادي بـــین الربـــا والتـــورق للـــدكتور ســـامي   .  ١٣

      ١٤٢٤      رمــضان    ٢-        شــعبان   ٢٩                                  قــدم لنــدوة البركــة الرابعــة والعــشرون      بحـث م

  . م    ٢٠٠٣         أكتوبر –

        الأولـى –                  علاء الدین الزعتـري   /                                      الخدمات المصرفیة وموقف الشریعة منها د  .  ١٤

  .                      دار الكلم الطیب دمشق    ٢٠٠٢

  /               محمــود محمــد حــسن  /                                          د الــشرعیة فــي المعــاملات المالیــة المــصرفیة، د و    العقــ  .  ١٥

  . م    ١٩٩٧                     مطبوعات جامعة الكویت 

ــدین عــوض، دار    علــى  /                                       عملیــات البنــوك مــن الوجهــة القانونیــة، د  .  ١٦                       جمــال ال

  . م   ١٩٨                       النهضة العربیة القاهرة 

  .                                                      قاموس الاقتصاد والتجارة إعداد دائرة المعاجم مكتبة لبنان  .  ١٧

                          نزیــة حمــاد الأولــى دار القلــم  /                                       قــضایا فقهیــة معاصــرة فــي المــال والاقتــصاد، د  .  ١٨

  .                     الدار الشامیة بیروت–     دمشق 

       قلعـة     رواس     محمـد   /                                                   المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقه، والشریعة د  .  ١٩

  .                   دار النفائس لبنان    ٢٠٠١  –      ١٤٢٢        الأولى –   جى 

  –                    دار الكتب المصریة –                                       معجم المصطلحات الاقتصادیة لأحمد زكي بدوى   .  ٢٠

  .       القاهرة



       

    

 

٨٩
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 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

ــــصادیة لعمــــر حــــس  .  ٢١         مكتبــــة     ١٩٦٧          ن الثانیــــة  ی                                    موســــوعة المــــصطلحات الاقت

  .               القاهرة الحدیثة

        المعـارف   /      دار                    مصطفى كمال طـه، منـشأة  /                               الوجیز في القانون التجاري، د  .  ٢٢

  .          بالإسكندریة

  

   :      المجلات

   ].  ٤٣ [        ، العدد     ١٩٩٥                                  مجلة عالم الاقتصاد السنة الرابعة   . ١

       ة بجـدة  ع                                                              مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي العـدد الـسابع وقـد تـم انعقـاد الـدورة الـساب  . ٢

ـــدورة الخامـــسة عـــشر بمكـــة   ١٥         م، العـــدد     ١٩٩٢  -   هــــ     ١٤١٢ ـــد تـــم انعقـــاد ال                                         وق

  . م    ١٩٩٨          أكتوبر  ١٣              رجب الموافق   ١١        المكرمة 

-  ١٩                                                            وقد تم انعقاد الدورة السابعة عشر بمكة المكرمة في المـدة مـن   ١٧      العدد   ، 

   .   م    ٢٠٠٣ /  ١٢ /  ١٧-  ١٣             هـ الموافق     ١٤٢٤    ١٠ /  ٢٣
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٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  وعــــــــــــــالموض  م

  ١٥         المقدمة  ١

  ١٨  المبحث الأول  ٢

  ١٩         الائتمان       بطاقة                 تعریف الائتمان :           المطلب الأول  ٣

  ٢٣                        بطاقة الائتمان وأنواعها       أطراف  :              المطلب الثاني  ٤

               لمنـــافع للتعامـــل              بـــین المـــضار وا          الموازنـــة  :              المطلـــب الثالـــث  ٥

          بالبطاقة

٤٠  

                                    التكییـف الفهقــي لعلاقـات أطـراف التعامــل   :              المبحـث الثـاني  ٦

             على البطاقة

٤٢  

       لبطاقـــــة  ل                        تكییـــــف العلاقـــــة بـــــین المـــــصدر   :            المطلـــــب الأول  ٧

         وحاملها

٤٣  

  ٤٥                                 تكییف العلاقة بین المصدر والتاجر  :              المطلب الثاني  ٨

  ٤٦                           العلاقة بین الحامل والتاجر  :              المطلب الثالث  ٩

                             ف الـــشرعي للرســـوم والعوائـــد علـــى  یـــ     التكی  :              المبحـــث الثالـــث  ١٠

         البطاقة

٤٨  

                                 أقــــوال العلمــــاء علــــى أخــــذ رســــوم إصــــدار   :            المطلــــب الأول  ١١

                  البطاقة وتجدیدها

٤٩  

  ٥٣                                    رسوم سحب النقود بالبطاقة الائتمانیة  :              المطلب الثاني  ١٢

                                  العمولـة التـي یحـصل علیهـا المـصدر مــن   :              المطلـب الثالـث  ١٣

   )             عمولات التحصیل (  ر      التاج

٥٧  

                                الحكـــــم الـــــشرعي لـــــشراء الـــــذهب والفـــــضة   :              المطلـــــب الرابـــــع  ١٤

          بالبطاقة

٦١  

  ٦٤                  لبطاقة الأئتمانیة ل                 البدائل المقترحة   :              المبحث الرابع  ١٥



       

    

 

٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيدد  من العالخامسالمجلد 

 بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحة دراسة فقهية مقارنة

  فحةصال  الموضــــــــــــــوع  م

١٦  أو     :  اا             و                 ٦٦  

١٧  م      :  يا ا                    ٧٠  

١٨         :  ا                ٧١  

١٩  را       :  را ا  ر ب ا                                       ٧٣  

٢٠         :  رق اا  ةت ا٧٥                                   ا  

٢١                  د       :  تا   ذج                            ٧٨  

  ٨٠                                          تشتمل على أهم النتائج المتربتة على البحث  :        الخاتمة  ٢٢

  ٨٣              فهرس المصادر  ٢٣

  ٩٠                فهرس الموضوعات  ٢٤
  


